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ثم تمت مقابلة الكتاب واستدراك ما به من سقط 
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] 


فإن قيل: فالدافع مَالّه فى مقابلة العوض المحرم دفع ما لا يجورٌ دفعه. بل 
حجر عليه فيه الشارع. فلم يقع قبصّه موقعه, بل وجودٌ هذا القبض كعدمه, 
فيجب رده على مالک كما لو تبرع المريضٌ لوارثه بشىء, أو لأجنبى بزيادة 
على الثلث, أو تبرّع المحجورٌ عليه بفلس, أو سفه, أو تبرع المضطرٌ إلى 
قوته بذلك, ونحو ذلك. وسر المسألة أنه محجورٌ عليه شرعاً فى هذا الدفع 
كيجيب راف 

قيل: هذا قياس فاسد. لأن الدفع فى هذه الصور تبرعٌ محض لم يَعاوض 
عليه. والشارع قد منعه منه لتعلق حق غيره به أو حق نفسه المقدمة على 
غيره, وأما نحن فيه, فهو قد عاوض يماله على استيفاء منفعة, أو استهلاك 
عين محرمة, فقد قبض عوضاً محرماً. وأقبض مالا محرماً. فاستوفى ما لا 
يجوز استيفاؤه, وبذل فيه ما لا يجوز بذله, فالقابضْ قبض مالا محرما 
والدافعٌ استوفى عِوضاً محرماً. وقضيةٌ العدل تراد العوضين, لكن قد تعذر رد 
احدهماء فلا يُوجب رد الآخر من غير رجوع عوضه. نعم لو كان الخمر قائماً 
ل اا دا الل 0 د ا را 
الصورتين قطعاً كما فى سائر العقود الباطلة إذا لم يتصل بها القيضن. 

فإن قيل: وأ تأثير لهذا القبض المحرم حتى جعل له حرمةء ومعلوم أن 
قبضَ ما لا يجوز قبصّه بمنزلة عدمه, إذ الممنوعٌ شرعا كالممنوع حسا, 
فقابضٌ المال قبضه بغير حق, فعليه أن يَرَدَّهُ إلى دافعه؟ 

قيل: والدافع قبض العين: واستوفى المنفعة بغير حق, لحم كاتس ين 
دفع ما ليس لهما دفعه؛ وقبض ما ليس لهما قبضه؛ وكلاهما عاص لله فكيف 
خض أعذهما بان يجمع لد يتن الغوض والمعوض عنه: 
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ويفوث على الآخر العوض والمعوض. ا 
فإن قيل: هو فوّت المنفعة على نفسه بإختياره. قيل: والآخر فوّت العوض 


على نفسه بإختياره, فلا فرق بينهماء وهذا واضح بحمد الله. 

وقد توقف شيخنا فى وجوب رد عوض هذه المنفعة المحرمة على باذله, 5 
الصدقة به.فى كتاب "اقتضاء الضراط المستقيم لمخالفة أضخاب الححيم", 
وقال: الراتئ. ومستمغ الغنا» والنوج قد بذلوا هذا الال عن طوبه ترسم 
فاستوفوا العوض المحرم, والتحريم الذى فيه ليس لحقهم, وإنما هو لحق 
الله تعالى؛ وقد فاتت هذه المنفعةٌ بالقبض. والأصول تقتضى أنه إذا رد أحد 
العوضين: رد الآخر: فاذا ذز على المتستاجر رذ المتقعة لم برد عليه المال: 
وهذا الذى استوفيت منفعثه عليه ضرر فى أخذ منفعته. وأخذ عوضها جميعاً 
منه. بخلاف ما إذا كان العوض خمرا أو ميتة. فإن تلك لا ضرر عليه فى 
فواتهاء فإنها لو كانت باقية لأتلفناها عليه ومنفعة الغناء والنوح لو لم تفت, 
بورك عليه بحت كان تمك ميسرت ذلك الفتقعة ذى ادر أجر انين 
من صرف القوة التى عمل بها. ثم أورد على نفسه سؤالاً فقال: فيقال على 
هذا فينبغى أن تقضوا بها إذا طالب بقبضها. وأجاب عنه بأن قال: قيل: نحن 
لا نأمر بدفعها ولا بردها كعقود الكفار المحرمةء فإنهم إذا ا قبل القبض 
لم يحكم بالقبض, ولو أسلموا بعد القبض لم يُحكم بالرد. ولكن المسلم تحرم 
عليه هذه الأجرة, لأنه كان معتقداً لتحريمها بخلاف الكافرء وذلك لأنه إذا 

طلب الأجرة, فقلنا له: أنت فرطت حيث صرفت قوتك فى عمل يحرم, فلا 
يُقضى لك بالأجرة. فإذا قبضهاء وقال الدافع هذا المال: اقضوا لى بردهء فإنى 
أقبضتة إياه عوضا عن منفعة محرمة:, قلنا له: دفعته معاوضة 


(5/781) 


رضيت بهاء فإذا طلبت استرجاع ما أخذ, فاردد إليه ما أخذت إذا كان له فى 
بقائه معه منفعة, فهذا محتمل. قال: وإن كان ظاهرٌ القياسء ردها لأنها 
مقبوضة بعقد فاسد, انت 
وقد أحمد في روان ابي التفتر: قيمن حمل خهرا: أو عنزيرا: أو هيقة 
لنصراني: أكرةٌ أكل كرائه؛ ولكن يُقضى للحمال بالكراء. وإذا كان لمسلم, 
واف کا فاختلف أصحابه فى هذا النص على ثلاث طرق. 
إحداها: إجراؤه على ظاهره, وأن المسألة رواية واحدة. قال ابن أبى موسى: 
وكره أحمد أن يُؤجر المسلم نفشه لحمل ميتة أو خنزير لتصرائى. فإن فعل, 
قضى له بالكراء. وهل يطيبٌ له أم لا؟ على وجهين. أوجههما: أنه لا يطيبٌ 
له ويتصدق به .وكذا ذكر أبو الحسن الأمدى: قال: إذا أجر نفسه من رجل 
فى حمل خمرء أ و خنزير, أو ميتة؛ كره ؛ نص عليه وهذه كراهة تحريم: لأن 
التبى قلي الا علنه وشام لعن اا إذا ثبت ذلك. فيقضى له بالكراء, 
ل كإجارة الحجام انتهى. فقد 
صرح هؤلاء, بانه يستحق الا مع كونها محرمةق عليه على | 
الطريق الثانية: تاويل هذة الرواية 3 يُخالف تاشر وجعل العسالة رواية 
واحدة: وهى أن هذه الإجارة لا تصح, ٠‏ وهذه طريقة القاضى فى "| د" 
وه ى طريقة ضعيفة, وقد رجع عنها فى كتبه المتاخرة. فإنه صنف "المجرد" 
قديما. 
الطريقة الثالثة: تخريجٌ هذه المسألة على روايتين إحداهما: أن هذه الإجارة 
صحيحة يستحق نا الأجرة مع الكراهة للفعل والأجرة: والثانية: 
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ا ولا يستحق بها اجر وان حمل وهذا على قياس قوله فى 
الخمر: لا يجوز إمساكهاء وتجب إراقتها. قال فى رواية أبى طالب: اذ أا 
وله خمر أو خنازير تُصب الخمرٌ, وتسرّحٌ الخنازير, وقد حرما عليه وإن قتلها, 
فلا بأس. فقد نص أحمد, أنه لا يجوز إمساكهاء ولأنه قد نصّ فى رواية ابن 
فنضور: أنه يكره أن بُؤاجر نفسه لنطارة كرم لتصراتى: لآن أصل ذلك يرجع 
إلى الخمر, إلا أن يعلم أنه يُباع لغير الخمر, فقد منع من إجارة نفسه على 
خمل الخمر: وهذه طريقة القاضى فى "تعليقه' ' وعليها أكثر أصحابه, 
والمنصور عندهم: الرواية المخرجة, وهى عدمٌ الصحة, وأنه لا يستحق أجرة, 
ولا يقضى له بهاء ؛ وھی مذهبث مالك, والشافعى, واف يوسف, ومحمد. وهذا 
إذا استأجر على حملها إلي بيته للشرب أو لأكل الخنزير, أو مطلقاً أ إذا 
استأجره لحملها لِيُريقها, اد اال دال السحراء لا عا فإن 
الإجارة تجورٌ حينئذ لأنه عمل مباح؛ لكن إن كانت الأجرة جلد الميتة لم تصح, 
واستحق أجرة المثل: وإن كان قد سلخ الجلد وأخذه: رده على صاحبه, هذا 
قول شيخناء . وهو مذهب مالك. والظاهر: أنه مذهب الشافعى. وأما مذهب 
أبي حنيفة رحمه الله: فمذهبه كالرواية الأولى, أنه تصح الإجارة, ويُقضى له 
بالأجرة, ومأخذه فى ذلك, أن الحمل إذا كان مطلقاً. لم يكن المستحق نفس 
حمل الخمر, فذکژه وعدمٌ ذكره سواء. وله أن يحمل شيئاً آخر غيره كخل 
وزيت, وهكذا قال: فيما لو أجره داره, أو حانوته ليتخذها كنيسة, أو لبيع فيها 
الخمر, قال أبو بكر الرازى: لا فرق عند أبى حنيفة بين أن يشترط أن يبيغ 
فيها الخمر, أو لا يشترط وهو يعلم أنه يبي فيه الخمر: أن الاجارة تضم لانه 
لا يستحق 
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عليه بعقد الإجارة فعل هذه الأشياء. وإن شرط ذلك, لأن له أن لا يبي فيه 
الخمر, ولا يتخذ الدار كنيسة, ويستحق عليه الأجرة بالتسليم فى المدة, فإذا 
لم يستحق عليه فعل هذه الأشياء, كان ذكرها وتركها سواء, كما لو اكترى. 
دارا لينام فيها أو ليسكنهاء فإن الأجرة تستحق عليه وإن لم يفعل ذلك, وكذا 
يقول: فيما إذا استأجر رجلاً ليحمل خمراً أو ميتة, أو خنزيراً: أنه يصح., لأنه لا 
شن حمل الخمر بل لو حملة يدل عضيرا استدق الاجر فهذا البق 
عندهم لغو, فهو بمنزلة الإجارة المطلقة: والمطلقة عنده جائزة. وإن غلب 
على ظنه أن المستأجر يعصى فيهاء كما يجوز بيعٌ العصير لمن يتخذه خمراً, 
ثم إنه كره بيع السلاح فى الفتنة. قال: أن السلاج معمول للقتال. لا يصلح 
لغيرة: وعامة الفقهاء خالفؤه فى المقدمة الأولى: وقالوا: ليس المقيد 
كالمطلق, بل المنفعة المعقودٌ عليها هى المستحقةٌ. فتكون هى المقابلة 
بالعوض, وهى منفعة محرهة. وإن كان للمستأجر أن يُقيم غيرها مقاقها, 
وألزموه فيما لو اكترى داراً ليتخذها مسجداء فإنه يستحِقّ عليه فعل المعقود 
عليه. ومع هذا فإنه أبطل هذه الإجارة بناء على أنها اقتضت فعلّ الصلاة, 


وهى لا تستحقق بعقد إجارة. 

ونازعه أصحاب أحمد ومالك فى المقدمة الثانية, وقالوا: إذا غلب على ظنه 

أن المستاجر ينتقع بها فى مخرم: حزمت الإجارة لان النبئ صل الله علي 
وَسَلُمَ لعن عاصِرَ الخمر ومعتصرهاء والعاصر إنما يعصِرٌ عصيراً. ولكن لما 

لمات السو دزي ان كدر صر المع لد استحق اللعنة. 

قالوا: وايضاً فإن فى هذا معاون على تفيين. ها بشقطة الل وتبغضه: ويلعنُ 
فاعلف فأصولُ الشرع وقواعذه تقتضئ تجريقة وبطلان الفقد عليف وسياتن 
مزن تقوير هذا كيد الكلام على حكيهة فلن الله عله وساد بتحريم العبية 
وما يترتب 
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من العقوبة. 
قال شيحنا: والأشبة طريقةٌ ابن موسى, يعنى أنه يُقضى له بالأجرة وإن 
كانت المنفعة محرمة. ولكن لا يطيبٌ له أكلها, قال¿ فإنها أقربُ إلى مقصود 
أحمة: وأقرتٌ إلى القياس» وذلك. لان التبى صَلى اللة عله وشلم لعن كاضر 
الخمر. ومعتصرهاء وحايلها والمحمولة إليه. فالعاصر والحامل, قد عاوضا 
على متفعة تحن عوصضاءوهى: لست محرفة. فين نفسيها: وإنما حرمت 8 
بقصد المعتصر والمستحملء فهو كما لو باع عنباً وعصيرا لمن يتخذه خمرا, 
وقات العصيرٌ والخمر فى يد المشترى: فإن مال البائغ لا يذهب مجاناً, بل 
يُقضى له بعوضه. كذلك هنا المنفعة التى وفاها المؤجر لا تذهب مجاناً؛ بل 
يُعطى بدلهاء فإن تحريم الانتفاع بها إنما كان من جهة المستأجر, لا من جهة 
المؤجر, فإنه لو حملها للإراقة, 1 لإخراجها إلى الصحراء خشية التأذى بهاء 
جاز. ثم نحن نحرم الأجرة عليه لحق الله سبحانه لا لحق المستأجد 
والمشترى, بخلاف من استؤجر للزنى أو التلوط أو القتل أو السرقة: فإن_ 
نفس هذا العمل محرم لأجل قصد المستأجر, فهو كما لو باع ميتة أو خمراً, 
فإنه لا يقضى له بثمنهاء لأن نفس هذه العين محرمة, وكذلك لا يُقضى له 
بعوض هذه المنفعة المحرمة. 
قال شيخنا: ومثلٌ هذه الإجارة, والجعالة, يعنى الإجارة على حمل الخمر 
والميتة, لا ثوصف بالصحة مطلقاً. ولا بالفساد مطلقاً, بل يقال: هى صحيحة 
بالنسية الى المستأجر, بمعنى أنه يجب عليه العوض, وفاسذة بالنستية الى 
الأجير. بمعنى أنه يحرم عليه الانتفاعٌ بالأجر, ولهذا فى الشريعة نظائر. قال: 
ولا تناقى هذا فض أحمد على كزاهة تطارة كرم التصراتي: فاا نثهاة عن هذا 
الفعل وغن عوضه ثم تقضى له بكرائه: قال: ولق 
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لم يفعل هذاء لكان فى هذا متفعة عظيفة للعضاة: قان كل من استاجروة 
على عمل يستعيثون به على المعصية قد حصلوا غرصّهم منه. فإذا لم يعطوه 
شيئاً. ووجب أن يرد عليهم ما أخذ منهم, كان ذلك أعظمَ العون لهم وليسوا 
بأهلٍ أن يُعاونوا على ذلك, بخلاف من سَلْم إليهم عملاً لا قيمة له بحال, 


يعنى كالزانية, والمغنى, والنائحة, فإن هؤلاء لا يُقضى لهم بأجرة, ولو قبضوا 
منهم المال: فهل يلزقهم رده عليهم أم يتصدقون به؟ فقد تقدم الكلام 
مستوفى فى ذلك, 3 ان الصواب أنه لا يلرمهم رده ولا يطبت لهم اكلة: 


١‏ الخامس: حلوان الكاهن. قال أبو عمر بن عبد البر: لا خلاف فى 
حُلوان الكاهن أنه ما يُعطاه على كهانته, وهو مِن أكل المال بالباطل, 
والحلوان, فى ,أصل اللغة: العطية. قال علقمةٌ: 

َمَنْ رَجْلٌ أَخْلُوهُ رَكلى وتاقتى ... بل عى الشقر إذ مات قَائِلَهُ 

نتهى 

وتحريمٌ حُلوان الكاهن تنبيه على تحريم حُلوان المنجم, والزاجر, وصاحب 
الققرعة التى هى شقيقة الأزلام, وضاربة الحصاء والعرّافي والبَمّال. _ونحوهم 
ممن تطلب منهم الاخباڙ ژ عن المغيبات, وقد : تهى الى حلى الله عله وسا 
عن إتيان الكانء وأخبر أن هَن غ أتى عَدَافاً فَصَدّقه بما يَقُولُ, َد كَقَر يما 
اترل عله ضلى الل قله اة ولا وت أن الايفان نما جاده به مكمه 
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صَلَّى الله عَلَيْهِ و م وبما يجىء به هؤلاء, لا يجتمعان فى قلب واحدء وإن 
كان أحدّهم قد شو أيحانا, فصدقه بالنسبة إلي كذبه فلل جن ندز 
2000 الذي يأتية بالأخيار لا ثد له أن كذق أخيانا ليغوى به الناس: 


وأكثر أكثث الناس س مستجيبون ن لهؤلاء, مؤمنون بهم ؛ ولا سيمل ضعفاء العقول, 
كالشفهاف م وَالجُقّالء والنّساءء وأهل البوادى, ومن لا علم لمم وجقائق الإبقاة: 
فهؤلاء هم المفتونون بهم وكثيرٌ منهم يحْسِنٌ الظنّ بأحدهم, ولو كان مشركاً 
كافراً بالله مجاهراً بذلك, وبروره: وينذر له ويلتمس دعاءه. فقد رايا 
وسمِعتا من ذلك كثيراً وسببٌ هذا كله خفاءٌ ما بعث الله به رسوله من 
الهدى ودين الحق. على هؤلاء وامتالهم:. ع ومن لم تجعل الله له نويا فما له 
من تور [النور: 40]..وقد قال الصحابة رضى الله عتهم للتبى صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ: إِنَّ هؤلاءِ يُحدثوننا أحياناً بالأمر فيكون كما قالواء فأخبرهم أن 
ذلك مِنْ جهة الشيَاطِين. يُلْقُونَ إلبْهم الكَلِمة تكُونٌُ حَقاً قيزيدُون هُمْ مَعها 
مانّة كَذْبَةٍ فَيُصَدَّقُونَ من ۾ أجل 0 الكلِمّة. 
وأما أضحات الملاحم: فركوا ملاحعهم من أشياء: 
أحدها: من أخبار الكهان. 
والثانى: من أخبار منقولة فن الكثب السالفة مقوارتة بيق. أهل الكتاب: 
والثالث: من أمور أخبر نيزنا لی الله اول بها جملة وتفصيلا. 
والرات: من امور اخبر بها من له كقف من الصحابه وين قم 

والخامس: من عنافات فقواطئة على أمر كلى وجز تي فالجزتي: 
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يذكرونه بعينه والكلى: يُفصلونه بحدس وقرائن تكون حقاً أو تقا رب. 
والسادس: دمن اعتدلال. نار علوية ا الله تعالى ات وا واا 
لحوادث أرضية لا يعلمُها أكثرٌ الناس, فإن الله سبحانه لم يخلق شيئا سدى 
ولا عيثا:.وريط تشيحانه العالة القلوى:بالشفلى: وجعل اوت مورا فى 
سفليه دون العكس, فالشمس, والقمرٌ لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته: 
وإن كان كسوقهما يسبب شر يحدث فى الأرض, ولهذا شرع سبحانه تغییر 
الشر عند كسوفهها بها يدقع ذلك الشف المتوقع من الضلاة والذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفار والعكق: فإن.هذة الأشياء عارص اساب الشره وتقاومها 
وتدفع موجباتها إن قويت عليها. 

وقد جعل اللهُ سبحانه حركة الشمس والقمرء واختلاف مطالعهما سبباً 
للفصوزر التى هى سببٌُ الحر والبرد, والشتاء والصيف, وما يحدّث فيهما مها 
يليق بكل قصل منهاء فمن له اعتناء بحركاتهما: واختلاف مطالغهماء يستدل 
بذلك على ما يحدث فى النبات والحيوان وغيرهماء وهذا أمر يعرفه كثيرٌ من 
أهل الفلاحة والزراعة. ونواتى السفن لهم استدلالاث 0 وأحوالٍ . 

لا تكاد تختل. 

والأطباءٌ لهم استدلالات بأحوال القمر والشمس على اختلاف طبيعة الإنسان 
وتهيئها لقبول التغير, E‏ مور غريبة ونحو ذلك. 

وواضعو الملاحم لهم عنا ية شديدة بهذاء وإمور متوارنّة عن قدماء المنجمين, 
ثم يستنتجون من هذا کله قياسات وأحكاماً تشبه ما تقدم ونظيره. . وسنة الله 
فى خلقه جارية على سنن اقتضته حكمته, فحكم النظير حكمٌ نظيره» وحكمٌ 
الشىء حكم مثله, وهؤلاء صرفوا قوی أذهاتهم إلى أحكام 
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القضاءٍ والقدرء واعتبار بعضه ببعض, والاستدلال ببعضه على بعضء كما 
صرف أئمة الشرع قوى أذهانهم إلى أحكام الأمر والشرع؛ واعتبار بعضه 
ببعض, والاستدلال ببعضه على بعض, والله سبحانه له الخلق والأمرء ومصدر 
خلقه وأمره عن حكمه لا تختل ولا تتعطل ولا تنتقِضْ ومن صرف قوی ذهنه 
وفكرم, واستفد ساعات قمره فى شىء من احكام .هذا العالم وغلمة, كان 
له فيه من النقوذ والمعرقة والاطلاغ ما ليس لغيره. 

ويكفى الاعتبار بفرع واحد من فروعه:, وهو عبارة الرؤياء فإن العبد إذا نفذ 
فيها, وكمّل اطلاعه: جاء بالعجائب. وقد شاهدنا نحن وغيرّنا من ذلك افوزا 
عجيبةً: يحكم فيها المعبرٌ بأحكام متلازمة صادقة, سريعة وبطيئة, ويقول 
سامعها: هذه علم غيب. واتفا هئ مغرفة ها قاب عن غيره باسات انفرد هو 
بعلمها. وخفيت على غيره, والشارع صلوات الله عليه حرم من تعأطى ذلك 
ما مضرئه راجحة على منفعته, أو ما لا منفعة فيه, أو ما يُخشى على صاحبه 
أن بجره إلى الشرك, ٠‏ وحجرم بذل المال فى ذلك, وحرم أخذه به صيانة للأمة 
عما تفسد عليها الإيمان أو بخذشه. بخلاق علم عبارة الرؤياء فإنه حقة لا 
باطل: لان الرؤيا مستندة إلى الوجى المنامى. وهى جزء من أحزاء النبوة 
ولهذا كلما كان الرائى أصدق, كانت رؤياه أصدق, وكلما كان المعبرٌ أصدق, 
وابر وأعلم كان تعبيزة أص.. بخلاق الكافن والمنجم وأضرالهما ممن لهم 


مدد من إخوانهم من الشياطين, فإن سات لضا ون صاد ور بار ولا 
وأبعة الله وسوا 5578 کان الس معه أقوى وأشة ازا بخلاف 

والح ان فاه كلها كان | واضدة وادين, كان علمة به وقوه 
" اقوى, وبالله التوفيق. 
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فصل 
الحكم السادس: خبت ٹف كسب الحكّام, ويدخل فيه الفاصد والشارط, وکل من 
يكون كسبّه من إخراج الدم, ولا يدخل فيه إلطبيبُ, ولا الككّال ولا البيطارٌ لا 


فى لفظه ولا فى معناه, وص عن النبڻ صَلّى الله عَلَيْهِ وت ەك 
بحُبئه وأْمَرَ صَاحَيه أنْ يَعْلِقه تَاضِعه أو رَقِيقَةٌ' ' وض عنه أنه احتجة واأغطى 
الحجامَ أجِرّةٌ". 


فأشكل الجمعٌ بين هذين على كثير من الفقهاء. وظنوا أن النهى عن كسبه 
منسوح بإعطائه اجره, وممن سلك هذا المسلك الطحاوى, فقال فى د 
اجتجاجه للكوفيين فى إباحة بيع الكلاب, وأكل أثمانها: لما أمر النبنٌ صَلّى 
الل علته وسلم نفل الاب ثم قال: "ما لی وللکلاب". ثم رخص فى كلب 
الصيد. وكلب الغنم, وكان بِيعٌ الكلاب إذ ذاك والانتفاعٌ به حراماً. وكان قاتله 
مؤدياً للفرض عليه فى قتله, ٠‏ ثم سخ ذلك, واباج الاصطياد له حصار كسائر 
الجوارج فى جوار يعم كال ول ذلك هه صلى اللة عله قهلم عن 
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كسب الحجّام, وقال: "كسب الحجام خبيث' "تي اعظلى الحجام, أجِرّه, وكان 
ذلك ناسخاً لمنعه وتحريمه ونهيه. انتهى كلامه 

واشهل ها فى هده الطريقة أنها دعوى محردة لا دلبل علا قلا تقيل, كيف 
وفى الحديث نفسه ما يُبطلهاء فإنه صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أمر بقتلٍ الكلاب, 
ثم قال: "ما بالهم وبال الكلاب" ثم رخّص لهم فى كلب الصيد. 

وقال ابن عمر أمرّ رسولُ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلمَ بقتلٍ الكلاب إلا كَلَبَ 
الصيد أو كلب عنم أو ماشية. 


وقال عبد الله بن مغقل: أمرنا رسولٌ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَاَ .يقل الكلات 
نمز قال هاا المد وال لکلاب ثم رقص :فى كلب الصية. وكلب الغتم. 
والحديثان فى 


"الصحيح" فدل على أن الرخصة فى كلب الصيد وكلب الغنم وقعت بعد 
الأمر بقتل الكلاب. فالكلبٌُ الذى أذن رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيّْهِ وَسَلْمَ فى 
اقتنائه هو الذى حرم تمه وأخبر أنه خبيث دون الكلب الذئ أمر بقتله” فإن 
المافؤر بقئله عير مسقي حتى تخناچ الأمة إلى بیان حكم ثمنه, ولم تجر 
العادة ببيعه وشرائه بخلاف الكلب الماذوة فى اقتنائه, فإن الحاجة داعية 
الندييان خكم ثمنة أولى من حاجتهم إلى يبان ها لم فكر عادتهم بيعه» بل 
قد أُمِرُوا بقتله. 


ومما تين هذا آنه :حلي الله عله وفلع ذكر رة التي ذل فنها الأمواك 
عاذة لحرض التقونين عليها وهي ما تأخدة الزات والكاهة والحكام وبا 
الكلب فكيف يحمل هذا على كلب لم تجر العادةٌ ببيعه. وتخرج منه الكلاب 
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جرت العادة ببيعها هذا من الممتنع البينٍ امتناعهء وإذا تبين هذاء ظهر فساد 
اسه يمي ل د اعرد الحو ل دعوى النسخ فيها أبعد. 

وآفا إعطاة النبك صلى الله عله وسلم الحجام اجره: فلا تغارض قوله 
"كسب الحجام خبيث" فإنه لم يقل: إن إعطاءه خبيث, بل إعطاؤه إما 
واجب, وإما مستحب, وإما جائز ولكن هو خبيتٌ بالنسبة إلى الآخذء وخبثه 
بالنسبة إلى أكله, فهو خبيتٌ الكسب, ولمايلرف:من ذلك تحريقة: ققد نسي 
النبيٌ صَلَّى الله عَلَيّْهِ وَسَلْمَ الثوم والبصل خبيئين مع إباحة أكلهماء ولا يلزم 
من إعطاء الت على الله و م الحجّام أجرّه جل أكلِهٍ فضلاً عن كون 
أكله طيباء فإنم قال: "اتی لأَغْطِى الرَجْلَ العطيّة يَخْرْحٌ حرج بها يتأئطّة تار | 
والنبوكٌ صَلَى الله عَلَيْهِ ون م قد كان بُعطي المؤلفة قلوبُهم من مال الزكاة 
والفىء مع غناهم, وعدم حاجتهم إليه. ليبدُلوا من الإسلام والطاعة ما يَجِبُ 
عليهم بذله بدون الغطاء: ولا تحل لهم توقف بذله على الأخذ, بل يحب عليهم 
المبادرة إلى بذله بلا عوض. 

وهذا أصل معروف من أصول الشرع أن العقد والبذل قد يكوڻ جائزاً, أو 
مستحباً, أو واجباً من أحد الطرفين, مكروهاً أو محرماً من الطرف الآخر, 
فيجب على الباذلٍ أن يبدل ويحرم على الآخذ أن يأخذه. 

وبالجملة فخبتٌ أجر الحجَّام من جنس حُبث أكل الثوم والبصل, لكن هذا 
خبيث ت الرائحة, وهذا خبيت لکسبه. ۾ 

فإن قيل: فما أطيت المكاسب وأحلّها؟ قيل هذا فيه ثلاثةٌ أقوال للفقهاء. 
احدها: انه كسب التجارة: 
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والثانى: أت عمكٌ اليه فى غير الضان الديقه كالججامة ونخوها. 

والثالث انه ال رزاع واكل قول من هذه وجه من الترضج انا ونظرار 
والراعخ أن أعلها الكفيث الذى جعل متة ررق رسول الله هلي اللة عله 
وَسَلْمَ وهو كسبٌ الغانمين وما أبيح لهم على لسان الشارع؛ وهذا الكسبٌ قد 
جاء فى القرآن مدحُه أكثرّ مِن غيره, وأثنى على أهله ما لم يُنْنَ على غيرهم, 
ولهذا اختاره الله لخير خلقه, وخاتم أنبيائه ورسله حيث يقول: "بعِنْت 
بِالسَيْفٍ يِن يَدَى السَاعَةٍ حي يعد الله وَحْدَهُ لآ سَربكَ لَهُء وجُعِلَ رزقى 
نحت سال رشحي وَجُعِلَ الدُلَةٌ والصَعَارُ على م مَنْ خَالَفَ أَمْرِى' "+ وهو الرزق 
الشاخر ةوشر نهر TT‏ عيشي : الحوالا قار 
يُقاومه كسب غيره .رواللم اعلم. 5 

فصل: فى كمه صَلى الله عله وَسَلمَ قى بيع عشب القكل وضراية 


ع E‏ على كته وهر متهن عق 
عشب الفخل. 

وفى صعيح عملم عن حابر آن ال صلى الله عاك وسلم هي قن ته 

ضراب الفحلء وها الثاني تفسهر للأول: ا رابكو و7 
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المقصود هو الماءً الذى له. فالثمنٌ مبذول فى مقابلة عين مائه وهو حقيقةٌ 
البيع؛ وإما أنه سمى إجارته لذلك بيعاً. إذ هى عقد معاوضة وهى بيع المنافع, 
والعادة أنهم يستاجرّون الفحل للِصّرَاب, وهذا هو الذى ر بھی عنه: والعقد 
الوارد عليه باطل, سواء كان بيعاً أو إجارة. وهذا قولٌ جمهور العلماء. منهم 

أحمة والشافعى, وا حنيفة ا بهم . 

وقال أبو الوفاء بن عقيل: ويحتمِلٌ عندي الجواز, لأنه عقد على منافع الفحل, 
ونزوو على الأنثى وھی منفعة مقصودة, وماء الفحل يدخل فا والغالب 
حصولة فقوت وة فيكون كالعقد على الظثر, ليحضّل اللبث فى بطن 
الصبی» وكما لو ,استأجر أرضاء وفيها بئر ماء. فإن الماء يدخل تبعاً وقد يغتفر 
فاا مالك فشك عنه جوازة والذئ قكرة أضحابة التفصيل, فقال صاحب 
"الجواهر" فى باب فساد العقد من جهة نهى الشارع: ومنها بيع عسب 
الفَخْلٍء ويُحمل النهى فيه على استئجار الفحل على لقاح الأنثى وهو فاسد, 
لأنه غيرٌ مقدورعلى تسليمه, فأما أن يستاجرة على ان ينزو عليه دفعاتٍ 
معلومة, فذلك جائز, إذرهو أْمَدُ معلوم فى نفسه: ومقدور على تسليمه. 
والصحيحٌ تحريمّه مطلقا وفسادٌ العقد به على كل حال؛ ويحرّم 
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على الآخر أخدٌ أجرة ضرابه, ولا يحرم على المعطى, لأنه بذل ماله فى 
تحصيل مباح يحتاج إليه بولا يمنع من هذا كما فى كسب الحجام, وأجرة 
الكسّاح, والنبى صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ نهى عما يعتادونه من استئجار الفحل 
للصّراب؛. وسمي ذلك بيع عَسبهِ فلا يجورٌ حمل كلامه على غير الواقع 
والمعتاد وإخلاء الواقع من البيان مع أنه الذى قصد بالنهى, ومن المعلوم أنه 
ليس للمستأجر غرض صحيح فى نزو الفحل على الأنثى الذى له دفعات 
معلومة؛ وإنما غرصّه نتيجة ذلك وثمرته, ولأجله بذل ماله. 

وقد علل التحريمَ بعدة علل. 

إحداها: أنه لا يقدر على تسليم المعقود عليه. فأشبه إجارة الآبق, فإن ذلك 


الاس أن المقصوة هو الماء وهو مها لا يجود إقراقة بالعقد فانه مول 
الغدر والعين وهذا بخلاف إجاره لحان فإنها احتملت بمضلحة الآدمى, فلا 
بُقاسن عليها غيرهاء وقد يقال والله أعلم إن النهى عن ذلك مر عاك فعا ره 
الشريعة وكا لها فان مغابلة ماة الفحل بالأثمان: وجعله فخلا لعقود 
المعاوضات مما هو مستقبح ومستهجن عند العقلاء, وفاعل ذلك عندهم 


ساقط من أعينهم فى أنفسهم, وقد جعل الله سبحانه فِطَرّ عباده لا سيما 

المسامين قرا للحسن والقبيح: قما رآه المسلمون حسناء فهو عند الله 

حسن, . وما رآه المسلمون قبيحاء فهو عند الله قبيح. 

ويزيد هذا بياناً أن ماء الفحل لا قيمة له ولا هو مما يُعاوض عليه ولهذا لو 

نزا فحلٌ الرجل على رَمَكَة غيره, فأولدهاء فالولد لإصاحب الرَّمَكَةِ اتفاقاً, لأنه 
لم ينقصل عن الفحل إلا مجرد الفاء وهو لا قيمة له, 
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فحريت هذه الشريعة الكاملة المعاوضة على صرابه ليتناولة الناس. ينهم 
مجاناًء لما فيه من تكثير التسل المحتاج إليه من غير إضرار تضاجب الفحل؛ 
ولا نقصان من ماله فمن محاسن الشريعة إيجابٌُ بذل هذا مجانا, كما قال 
النبى صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: "إنَّ مِنْ حَفَها إطراق فَخْلهَا وإعَارَة دو فهذه 
حقوقٌ يضر بالناس منعٌها إلا بالمعاوضة, و الشريعة بذلها مجا 

فإن قيل: فإذا أهدى ضاحث الأنثى إلى صاحب الفحل هديةً, أو 8 لد 
كرامة, فهل له أخدّها؟ قيل: إن كان ذلك على وجه المعاوضة والاشتراط فى 
الباطن لى تَڃل له أخده. وإن لم يكن كذلك فلا بأس به, قال أصحابٌ أحمد 
والشافعى: وإن أعطى صاحبٌ الفحل هدية, أو كرامة من غير إجارة: جاز, 
واحتج أصحائنا بحديث رُوى عن أنس رضي الله عنه. عن النبىٌ ضَلَى الله 
لبه وَسَلمَ أنه قال: إذا كان إكراماً. فلا بأس, ذكره صاحب "المغنى" ولا 
او حال هذا الحديث, ولا من خرّجهء وقد نص أحمد فى رواية ابن القاسم 
على خلافه, فقيل له: ألا يكونٌ مْل الحجّام يُعطى, وإن كان منهياً عنه؟ 
فقال: لح اد ابو إلمة ضلح الله كام ود م أعطى فى مثل هذا شتا كما 
بلغنا فى الحجام 

واختلف ا قى حمل كلام أحمد رحينة الله على ظاهرة أو تاويلة: 
فحمله القاضي على ظاهره, وقال: هذا مقتضى النظر, لكن ترك مقتضاه 
فى الحجام, فبقى فيما عداه على مقتضى القياس. وقال أبو محمد فى 
"المعتق": كلام أحمد تحمل على الورع لا على التحريم: والجوان أرفق 
بالناس, وأوفقٌ للقياس. 
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دك حكم رسول الله صلی الله لي وها مّ فى المنع من بيع الماء الذى 
بت فن صحع ملم من حديث حابر رضى الله قته فال تهى رول الله 

صلی الله عليه وسل عن تلع فطل القاء 5 

وفيه عنه قال: نهي رسول الله صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ عن بَيْعِ ضراب الق 

و تي العاء والأرژض رت فر ذلك تق رو الله ضَلَى الله عَلَيْهِ ˆ 

وفى 'المجيعيي" عن أبى هُريرة رضى الله عنه أن رسول الله صَلَّى الله 

عله واھ قال: "لآ ١‏ ت قط المَاءِ لمت به الكلأً" وفى لفظ اخر "لا 


تَمْتَعُوا قَصْل المَاءٍ لِتَمْتَعُوا به الكل ". وقال البخارى فى بعض طرقه: " 
تَمَنَء تَمْتَعوا قصل المَاءِ لِتَمْتَعُوا ب به قصل الكلا". 

: فى "المسند" من حديث عمرو بن شعيبء عن أبيه. عن جدّه رضى الله 
كن ال صلى الله عله وله ال "هن عتم فطل هائه أو قصل كانه 
مَنَعَهَ الله فَضّلَهٌ يَوْمَ القيَامّة". 


ا ا 0 أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول 
الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ : "تلات لآ يُمْتَعْنَ: المَاءٌ والكلأ والثّار". 
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وفى "سننه" أيضاً عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله 


صلى الله عليه وشلة: "المسلمون شركاء فى تلآث: المّاءٌ والثَارٌ والكلا, 
ونَمَئَهٌ حَرَامْ". : 
ل ا شريرة رضى الله عنه قال: قال رسول 


کک الله عله وسلم "ثلا لا بطر الله عر وجل إلَيْهِمْ يَوْمَ القِيامة, 
لايَرَكيهة, وَلَهُمْ عَدَابُ أَلِيمٌ: رَجُلٌ گان لضة قطل اء بالطريق فُمَتَقة من 
كت الشييل. وَرَجُلٌ تان إماعه لا تتابقة الالللذتنا فان أغطاة منهاء رصت وان 
لَمْ يغطه مِنْهَاء سخط وَرَجُل اقام سِلْعَةٌ بَعْدَ بَعْدَ العَضْر فَقَالَ: والله الذى لآ إل 
غَيْرْهُ لقد أغطيث بها كَذَا, قَصَدَّقَهُ رَجُلُ قرا هذه الآية: إن الذين 
ا قَلِیلاً [آل عمران: 77] > وی سنن أبى 
داود عن بُهيْسَة قالت: استأذن أبى النبيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ, فَجَعلَ يدنو 
نه ويلتر فة ثم قال يانبى الله ما الشيءٌ الذى لا يَحِلّ منقه؟ قال: الماء 
قَالَ: "يا نبي الله ما اليشىءٌ الذى لآ جل مَنْعُةُ؟ قال الملخ, قال: يانيت الله 

ما الشَّىءٌ الذى لآ يحل مَنْعْةُ؟ قال : أن تَفْعَلَ الخَيْر خَيْرُ لَكَ". 
الما خلقة الله فى الأضل مشتركا بين العياد واليهاتم: 1 قبا ليع 
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فلايكون أحة أخص به هن أحذ. ولو أقام علية: وها عليه قال عمر ابن 
الخطاب رضى الله عته ابن الشييل أح من الاننء عليه ذكرة أبو عبية 
عنه. 

وقال أبو هريرة: ابن السبيلٍ أول شارب. 

ل ع ار م مس 
AE EOE‏ ل ل ا ج يَأَخْدَ أَحَدُْكُمْ حَبْلَةُ, َيََبَىء بِخُرْمَةٍ 
حَطَبٍ على ظَهره فيبيعها فيكف اللهُ يها وَجْهَةَ خَيْرُ لَهُ من أنْ يَسْأَلَ الاس 
اعطوّة أو غو رواه البخارى. 

وفى "ال عن على رضي الله عنة قال: أصبث شارقاً مفررسول الله 
صَلَّى الل عَلَيْهِ َم فى مغنم يَوْم يدر, وأعطانى رسول الله صَلَى الله 
عَلَيْه وسَلُمَ شَارفاً_آخر, فأنختهما یوما عِند باب رجل من الأنصار وأنا أريڈ أنْ 
اكمل غليبهها ادرا ل هه وذ كر الحذيت: قهذا فى الكل والحطي الفاح يعد 


أخذه وإحرازه. وكذلك السمك د وسائر المباحات؛ وليس هذا محل النهى 
بالصرورة ولا محل النوى:ايضا بعة ا الأنهار الكبار المشتركة بين الناس, 
فإن هذا لا يمكن منعهاء والحجرٌ عليهاء وإنما محل النهى صور» أحدها: المياه 
النتقعة من الامطار إذا اجتمعت فى ارض :متاحة: فهى مشستركة وق 
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الناس, وليس أحد أحقّ بها من أجد إلا بالتقديم لقُرب أرضه كما سيأتى إن 
شاء الله تعالى, فهذا النوعٌ لا يَحِلُ بيعٌُه ولا منقه. ومانعٌه عاص مستوجبٌ 
لوعيد الله ومنع فضله إذ منع فضل ما لم تعمل يداه. 

فإن قيل: فلو اتخذ فى أرضه المملوكة له حفرةً يجمع فيها الماء. أو حفر 
بئراً. فهل يملِكّه بذلك, ويحل له بيعٌه؟ قيل: لا ريب أنه أحؤقٌ به من غيره, 
ومتی کان الماءً النابع فی ملکه, , والكلاً والمعدن فوق كفايته لشربه وشرب 
ماشيته ودوابع» لم يجبٌ عليه بذله. نص عليه أحمد, وهذا لا يدجُلٌ تحت وعيد 
النبك صَلى الله عله وَسَلْمَ, فإنه إنما توعد مَنْ منع فضل الماء. ولا فضلٌ 
فى هذا. 

فصل 

وما فصّل منه عن حاجته وحاجة بهائمه وزرعة: واحتاج إليه امعي اة أو 
بهائمه, اله بغير فقوض: ولكل واحد أن يتقدم إلى الماء ويشرب ويسقى ما 
شيته, وليس لصاحب الماء منعٌُه مِن ذلك, ولا يلزم الشارب وساقى البهائم 
عِوَضٌ وهل يلزمّه أن يبِدُلَ له الدلو والبكرة والحبل مجاناء أو له أن يأخدّ 
أجرته؟ على قولين وهما وجهان,ِ لأصحاب أخمد فى وجوب إعارة المتاع عند 
الحاجة إليه. أظهرهُما دليلاً وجوبّه, وهو مِن الماعون. قال أحمد: إنما هذا فى 
الصحارى والبرية دون البنيانِ يعنى: أن البنيان إذا كان فيه الماءٌ. فليس لأحد 
الدخولٌ إليه إلا بإذن صاحبه, وهل يلزمّه بل فضل مائه لزرع غيره؟ فيه 
وجهان؛ وهما روايتان عن أحمد. 

احدهما لا يلزمّه. وهو مذهب الشافعى, لأن الزرع لا حُرمة له 
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فى نفسه»ء ولهذا لا يجب على صاحبه سقيه بخلاف الماشية. 

والثانى؟ بلا هة بذلة, واحتج لهذا القول بالأحاديثِ المتقدمة وعمومها وبما 
رُوى عن عبيد الله بن عمرو أنَّ قَيُمَ أرضه بالوهط كتب إليه يُخبره أنه سقى 
أرضه., وفَصّل له من الماء فضل يُطلب بثلاثين ألفا. فكتب إليه عبد الله بن 
عمرو رضى الله عنهما: أقم ِلْدَكَ تمر أسيق. الادئی, فالأدنى, فإنى سمعتٌُ 
رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ ينهي عن بيع قصل المَاءِ. 

قالوا: ل ال إهلاكه وإفساده, فحرم كالماشية. وقولكم: 
ل حرمة له, فلصاحبه خرمة. فلا يجوز السب إلى إهلاك ماله ومن سلم 
لكم انه لا خرمة للزرع؟ قال ابو محمد المقدسى: ويعتمل آث نهنع تق 
الحرفة'عنةء قان إضاعة المال منوى:عنهاء واتلاقه مخرم.. وذلك دليل. على 
حرمته. 


فإن قيل: فإذا كان فى أرضه أو داره بثر نابعة, أو عين مستنبطة, فهل تكون 
ملكاً له تبعا لملك الأرض والدار؟ قيل: أما نفس e‏ وأرض العين, فمملوكة 
لمالك الأرض, وأما الماء, ففيه قولان, وهما روايتان عن أحمد, ووجهان 
لأصحاب الشافعى. 

أحدهما: آنه فيك ملوك لأنه يجرى من تحت الأرض إلى مُلكه, فأشبه 
الجارى فى النهر إلى ملكه. 

والثانى؟ أنه مملوك لةه قال أحمد فى رجل له أرض ولآخر اة 
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فاشترك صاحبٌ الأرض وصاحبٌ الماء فى الزرع: يكون بينهما؟ فقال: لا 
بأفن: وقذا القول اختياة آبي بكن 
وفى معنى الماء المعادنٌ الجارية فى الأملاك كالمَارٍ والتّفط والمُوميا, 
والملح. وكذلك الكلأ النابث فى أرضه كَل ذلك يُخرج على الروايتين في 
الماء. وظاهر المذهب أن هذا الماء لا يُملك, وكذلك هذه الأشياء قال أحمد: 
لا يعجبنى بيع الماء البتة, وقال الأثرم: سمعث أبا عبد الله يسأل عن قوم 
بينهم نهر تشرب منه أرصّهم لهذا يوم؛ ولهذا يومان يتَفِقُون عليه با 
فجاء يومى ولا أحتاج إليه أكريه بدراهم؟ قال: ما أدرى, أما النبُ صَلَّى الله 
غلم وسلم: فنهى: عن بيغ الماء قيل: انه لسن كه إنما يكريه: قال: إتما 
احتالوا بهذا لِيُحسّتُوه. فأى شىء هذا إلا البيع.. انتهى. 
وأحاديث اشتراك الناس فى الماء دليلٌ ظاهر على المع من بيعة: وهذة 
المسألة التى سئل عنها أحمد هى التى قد ابثلى بها الناسُ فى أرض الشام 
وبساتينه وغيرهاء فإن الأرضَ والبستان, يكونٌ له خو من الشرب مِن نهر 
عنه: او يبنيه دوړاء وحوانیت, ويّؤجر ماءه, فقد توقف أاحمد أولاء ثم 0 
أحات بان ال خلن الله عله وسلد نهى عر بيع الماء. قلما قبل له: ان 
هذه إجارة, قال: هذه التسمية حيلة, وهی تحسينٌ اللفظ, وحقيقق العقد 
البيعٌ. وقواعِدُ الشريعة تقتضى المَنع من بيع هذا الماء فإنه إنما كان له < 
التقديم فى سقى ارضه من هذا الماء المسترلة ننه ون عيرم فإذا استغنى 
عنهء لم يجز له المعاوضةٌ عنه؛ وكان المحتاج اليه أولى به بعده: :وهذا كمن 
أقام على معدن, فأخذ منه حاجته؛ لم بكر له أن بی باق بعد ر عه عند 
وكذلك مَنْ سبق إلى الجلوس فى رَحْبَةٍ أو طريق واسعة, فهو أحقٌ بها ما 
دام جالساً فإذا استعتين عنها: واجر مففعده: لم تج وكذلك 
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الأرضٌ المباجة إذا كان فيها كلأ أو عشب, فسبق بدوابه إليه. فهو أحق برَعيه 
ما دامت دوابّه فيه. فإذا طلب الخروج منهاء وبية ما قصل عنهء لم يكن له 

ذلك وهكذا هذا الماءٌ سواء, فإِتّه إذا فارق أرصّهء لم يبق له فيه حقٌ. وصار 
بمنزلة الكلأ الذى لا اختصاص له به, ولا هو فى أرضه. 

فإن قيل: الفرق بينهما أن هذا الماء فى نفس أرضه. فهو منفعةٌ مِن منافعهاء 
فملكه بملكها كسائِرٍ منافعها بخلاف ما ذكرتم مِن الصورء فإن تلك الأعيان 


ليست من ملكه. وإنما له حو الانتفاع والتقديم إذا سبق خاصة. 

قيل: هده الدكنة الى لاخلها حر من ره ول ذلك ا وني قوق 
أرضه, فَمَلَكَ المعاوضة عليه وحدّه كما يملك المعاوضة عليه مع الأرض, 
فيقال: حقٌّ أرضه فى الانتفاع لا فى ملك العين التى أودعها الله فيها بوصف 
الاشتراك, وجعل حقّه فى تقديم الانتفاع على غيره فى التحجر والمعاوضة, 
فهذا القولٌ هو الذى تقتضيه قواعدٌ الشرع وحكمته واشتماله على مصالح 
العالم, وعلى هذا فإذا دخل غيره بغير إذنه, فأخذ منه شيئاً لأنه مباح فى 
الأصلء: قاشبه ما لو عشت فى أرضه طائن: أو خضل فيها ظبى: أو ثضب 
ماؤها عن سمك, فدخل إليه, فأخذه. 

م “قهل.لة فنقه من وغول ملكةوفل بجو دفول فى ولگ یر 
دنه 

قيل: قد قال بعضٌ أصحابنا: لا يجورٌ له دخولٌ ملكه لأخذ ذلك بغير إذنه. وهذا 
لا أصل له فى كلام الشارع: ولا فى كلام الإمام أحمد, 
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بل قد نص أحمد على جواز الرعى فى أرض غير مباحة مع أن الأرض ليست 
مملوكة له ولا مستاجرة 'ودخولها لغير الرعى مهنوع منه. فالصوابٌ أنه يجوز 
له دخولّها لأخذ ما له أخده وقد يتعدَّرٌ عليه غالباً استئذان مالكها. ويكون قد 
احتاخ الى الشرب وسشقى بهائمة وزعي الكل ومالك الارض قائ قلو 
منعناه من دخولها إلا بإذنه كان فى ذلك إضرار ببهائمه. 
وأيضاً فإنه لا فائدة لهذا الإذن, لأنه لبس لصاحب الأرض منقّه مِن الدخول, 
بل يجبٌ عليه تمكيثه, ا ال ص لم a‏ لا 
جل له منعّه من الدخول, فلا فائدة. فى توقف دح خوله على الإذن. 
وأيضاً فإنه إذا لم يتمكن من أخذ حقّه الذى جعله له الشارعٌ إلا بالدخول فهو 
مادون فيه شرعا, بل لو كان دخولّه بغير إذنه لغيرة على حريمه وعلى أهله, 
فلا يجوز له الدخولٌ بغير إذن, فأما إذا كان فى الصحراء, أو دار فيها ,بر ولا 
يس بها فله الدخول بإذنٍ وغيره, وقد قال الل تعالى: ( لبس عَلَيَكُمْ تا 
تَدْحُلوا بَيُوآً عَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيها مَتَاعٌ لَكُمْ [النور: 29], 0 الدخولٌ الذى 
a I I‏ الدخول لغير 
نوه خن يستانشوا وتسلموا علن اهلهاء والاستتاشن ها الاستتتذان» وظئ 
فى قراءة بعض السلف كذلك, ثم رفع عنهم الجُناح فى دخول البيوت غير 
المسكونة لأخذ متاعهم, فدلٌ ذلك على جواز الدخول إلى بيت غيره 4 
غير المسكونة, لأخذ حقّه من الماء والكلأء فهذا ظاهدٌ القرآن: وهُوَ مقتضى 
نص أحمد وبالله التوفيق 
تان قل فا قولون فى سه البقر:والعيق فسا هل جو قال الزماه 


(5/804) 


أحمد: إنما نهى عن بيع فضل ماء البئر والعيون فى قراره, ويجوز بيع البئر 
نفسها والعين: ومشتريها أحق بمائها: وهذا الذى قاله الإمام أحمد هو الذى 


دلت عليه الستةرقان القبة كلى الله عله وعلم قال "من رى بد 

وة يُوسة يها على السلفين ولة الك" أو كما قال: فاشتراها lL‏ 
عفان رضى الله عنه مِن يهودى بأمر النبئ صلی الله علَْه ود م وا 
لِلمُسِلمِينَ وكان اليهودئ يبِيعٌ ماءَها. وفى الحديث أن عثمان رضي الله عنم 
اشترى منه نصفها باثنى عشر ألفاً. ثم قال لليهودى اختر إما أن تَأخُدَهَا يوماً 
وآخدّها وكا وإما أ لصب لك عليها دلوا وا عليها دلوا فاختار يوما 
ويوما, فكان الناست يستقون منها فى يوم عثمان لليومين, فقال اليهودئ: 
أفسدت علة بترى» فاشترى باقيهاء فاشتراه بثمانية الاف, فكان فى هذا 
حجةٌ على صحة بيع البئر وجواز شرائهاء وتسبيلهاء وصحة بيع ما يُسقى منهاء 
وجوار ا قسمة الماء ا وعلى كوق المالك اجو بمائها: وجوان قسهة ها 


فان قيل؟ فإذا كان 0 ,عندكم لا يملك, ولكل واحد أن يستقى منه حاجّته, 
فكيف أمكن اليهودى تحكره ختى اشترى عثمان البئر وسبلها, فإن قلتم: 
اشترى نفس البئر وكانت مملوكة؛ ودخل الماءٌ تبعاء اشكل عليكم من وجه 
آخر وهو أنكم قررتم أنه يجورٌ للرجل دخولٌ أرض غيره لأخذ الكلأ والماء 
وقضيةٌ بئر اليهودى تدل على أحد أمرين ولا بد إما ملك الماء بملك قراره, 
وإما على أنه لا يجوز دخولٌ الأرض لأخذ ما فيها من المباح إلا بإذن مالكها. 
قيل: هذا سؤال قوىء, وقد يتمسك به من ذهب إلى واحد من 
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هذين المذهبين, ومين منع الأمرين, يُجيب عنه بأن هذا كان فى أوَّلٍ الإسلام, 
وحين قدم النبى صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وقبل تقرر الأحكام, وكان اليهود إذ 
ذلك لهم شوک بالمدينة: ولم تكن أحكامٌ الإسلام جاريةً عليهم, والنبئٌ صَلى 
الله عَلَيْهِ و مَ لما قدم. صالحهم, وأقرّهم على ما بأيديهم, ولم يتعرّض له, 
لم اشرت الأحكام. وزالت شوكةٌ اليهود لعنهم الله. وجرت عليهم أحكامٌ 
اليشريعة, وسباق قصة هذه البئر ظاهر فى أنها كانت حين مقدم النبيىٌ صَلَى 
الله عله :وهَلة العدينة قى اول الأهن. 
فصل 
وأما المياة الجاريةٌ. فما كان نابعاً من غير ملك كالأنهار الكبار وغير ذلك, لم 
يملك بحال: ولو دخل إلى أرض رجلء لم يملكه بذلك وهو كالطير يدخل إلى 
أرضه, فلا يملك بذلك, ولكل واحدة أخدّه وصيده , فإن جعل له فى أرضه 
مصنعا أو بركة يجتمع فيهاء ثم يخرج منهاء فهو كنقع البئر سواه وفيه من 
النراء ما فيه وإن كان لا يخرح منها. فهو احق به للشرب والسقىء وما قضل 


م. 

وقال الشيخ : فى "المغنى" : وإن كان ماءٌ يسيرٌ فى البركة لا يخرج منهاء 
فالأولى أنه يملكه بذلك على ما سنذكره فى مياه الأمطار. 

ثم قال: فاما المصانع المتخذة لمياه الأمطار تجتمع فيها ونحوها مِن البرك 
وغيرها فالأولي أن يُملك ماؤهاء ويصح بيعه إذا كان معلوماء لأنه مباح حصله 
فى شىء مُعَدٌّ له: فلا يجوز أخدٌ شىء منه إلا بإذن مالكه. 

وفى هذا نظر. مذهيا ودليلا, أما المذهبٌ, فإن جمد قال: إنما نهى 


(5/806) 


عن بع فصل ضاء البثر والعبون فى قراره وفغلوم أن ماء البثر 9 تقارقهاء 
فهو کالم كد الى اتعذت ودرا كالبتر سواء ولا فرق هاب وقد تقدم من 
صوص احمدها يدل علي المنع من بيه هذا واما الدليل نها تدم جن 
الُصوص التى سقناهاء وقوله فى الحديث الذى رواه البخارى فى وعيد 
الثلائة, "وال ل علي قل قاء فة انق الشيل" ولم غر بين أن بكوة 
ذلك الفضلٌ فى أرضه المختصة به, أو فى الأرض المباحة, وقوله: "لتاس 
شركاء فى لات" ولم يشترط في هذه الشركة کون مقره مشتركاً: وقولة 
وقد شثل: ها الشىء الذى لا تخل منعه؟ ققال: الماء: ولم يشترط كون 
مقره مباحا, فهذا مقتضي الدليل فى هذم المسألة أثراً ونظرا. 
ذكز خكم رول اللددضلى الله عله وهام في من الرجل دن نيع ها ايس 
عنده 

فى "السّتنِ" و"المسند" من حديث حَكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله 
E N SL‏ 
السوق. فقال "لآ تبع مَا ليس عِنْدَكَ" قال الترمذى: حديث حسن. 
وفى "السنن" نحوه من حديث ابن عمرو رضى | اللي کک "ل حل 
سلف ونث ولا شرطان فى ع و رع ها لم يضمن ولا بع ها اس 
عِنْدَكَ" قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 
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فاتفق لفظ الحديثين على نهيه لى الله عَلَبْه كِيَلّمَ عن بيع ما ليس عنده, 
فهذا هو المحفوظ من لفظه ضلي الله عله ولم .وهو شض 'توعا من 
الزن فإنه. إذا باع شيا .معيناً E‏ 
له. كان متردداً بينَ الحصول وعدمه؛ فكان غررا يشيه القِمَارء فَنُهىَ عنه. 
وقد ظنّ بعضٌ الناس أنه إنما رنهى عنه. لكونه معدوماي ب فقال: لا يصح بيع 
المعدوم, وروى فى ذلك حديثاً أنه حلى: الل عله وشل هى كع ا 
المَعْدُومٍ. وهذا الحديثُ لا يُعرف فى شىء مِن كتب الحديث, ولا له اص 
والظاهر أنه مروى بالمعنى من هذا الحديث. وغلظ مَْ ظَق أن معناهما 
o ats‏ وو الوك ا ال 
يلزمُ أن يكون معدوماء وإن کان فهو معدوم خاص, فهو كبيع حَبَلِ الحَبَلة 
وهو معدوم يتضمن غررا وترددا فى حصوله. 

والمعدوم ثلانة أقسام: معدوم موصوف .فى الذمة, فهذا يجوز بيعه اتفاقاً, 
وإن كان أبو حنيفة شرط فى هذا النوع أن يكون وقت العقد فى الوجود من 
خيب الحفلت وهذا شو الشلة: وسيأتى ذكره إن شاء الله تعالى. 

والثانى: معدوم تبع للموجود, وإن كان أكثرّ منه وهو نوعان: نوع متفق عليه 
ونوع مختلف فيه, فالمتقق عليه بيع الثمار بعد بدو صلاح ثمرة واحدة منهاء 
فاتفق الناسنٌ على جواز بيع ذلك الصنف الذى بدا صلاخ واحدة منه؛ وإن 
كانت بقية أجزاء الثمار معدومة وقت العقد, ولكن جاز بيعها للموجود, وقد 


يكون المعدوة نتضلا بالموعود: وقد ريكون أعياناً آخن فتفقصلة عن الوجوة لم 
2 | 0 بعد. 
والنوع المختلف فيه كبيع المقاثيء والمباطخ إذا طابت, فهذا فيه قولان, 
احدهما: أنه يجوز بيعها 2 جملة, وياخذها | 7 لمشتر ى 7 شيئا بعد شىء, 


(5/808) 


كما جرت به الغادة, ويجرى هخرف بنع الثمرة بعد د ضلاحهاء وهذا هق . 
الضحية ‏ فن القولين الذى استقر عليه عمل الأمة ولا كني لهم كته ولم بات 
بالمنع منه كتابٌ ولا سنة ولا إجماع, ولا آتر ولا قياس صحيحخ, وهو مذهب 
مالك وأهلٍ المدينة, وأحد القولين فى مذهب أحمد, وهو اختيارٌ شيخ الإسلام 
ابن تيمية. 
وم قالوا: شاع إلا أفطة لافضيط قولهم فرغ ولا غرف وتف ر العمل 
به غالا وإن أمكن, ففی غاية العسرء ٠‏ ويؤدى إلى التنازع والاختلاف الشديد, 
فإن المشترى يُريد أخدّ الصغار والكبار, ولا سيما إذا كان صغاره أطيب من 
کیاد والبائع لا ر يؤثر ذلك وليسءوفى ذلك عرف اشا ٠‏ وقد تكون المقثأة 
كثيرة. فلا يستوعِبٌ المشترى اللقطة الظاهرة حتى يحدث فيها لقطة أخرى, 
ويختلط المبيع, بغیره؛ ويتعذرٌ تمييزه: ويتعذر او يتعسر على صاحب المقثأة 
أن لااو وا ٠‏ ويفرده بعقد, . وما كان هكذاء 
فإن ال لا تاتى يه » فهذا كير مقدون ولا مشروع؛ ولو ألزم الناسَ به 
كل الوجوة؛ فان بدو اللا فى المقاثىء بمنزلة بدو الصلاح في الثمار“ 7" 
وتلاحق أجزائها كتلاحُق أجزاءٍ التّمارِ, وجَعْلٌ ما لم يُخلق منها تبعاً لما خُلِقَ 
فى الصورتين واخ ارين نهنا ريق بين 
لما زی هؤلاء ما في یا اا طا من الها والتعدّر قالوا: طريؤة 
رفع ذلك بأن يبيع أصلّها معهاء ويقال: اا مادا دس ع ےو 
بِيعٌ معدوم وغرر, فإن هذا لا يرتفعٌ ببيع العروق التي لا قيمة لهاء وإن كان لها 
سه فبسيرة جذ] بالقسية: إلى التمن الصدولهولسن للمتفري 
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قصدٌ في العروق, ولا يدفع فيها الجملة مِن المال, وما الذي حصل ببيع 
الغروق معها مِن المصلحة لهما حتى شرط, وإذا لم يكن ببعٌ أصول الثمار 
شرظا في صحة بيع الثمرة المتلاحقة كالتين والثوت وهي مقصودة, فكيف 
يكونٌ بيع م أصول المقاثىء شرطا قي صحة بيعها وهي غير مقصودة, 
0 أن هذا المعدوم يجوز بيعه تبعا للموجود, ولا تاثيز للمعدّوم» وهذا 

فع المعقودٍ عليها في الإجارة, فإنها معدومة2 وهي مورد العقد, لأنها لا 
00 0 تَحْدْتَ دفعة واحدة, والشَرائعٌ مبناها على رعاية مصالح العباد, 
وعدم العجر عليهم فيما لا نا لهم منه: ولتت مصالخهم في معاشهم الآ نه 
فصل 


الثالث؟ عدوم لا تدرف يحل أو لا يحضل ولا ثقة لنائعه يحضولة نل نكو 


المشتري منه على خطر, فهذا الذي منع الشارعٌ بيقه لا لكونه معدوماً بل 
لكوته غرّرا: قمته ضوزة ا حدبت ر 

رضي الله عنهماء فإن البائع إذا باع ما ليس في مُلكه, ولا له فدرة على 
تسليمه: ليذهب ويحصله:, ويسلمه إلى ا تري, كان ذلك شبيها بالقمار 
والمخاطرة مِن غير حاجة بهما إلى هذا العقد, ولا تتوقفٌ مصلحتهما عليه, 
وكذلك بيع حَبَلِ الحَبَلةِ- وهو بيعٌ حمل ما تحمل ناقيّه-, ولا يختصٌّ هذا النهي 
بحمل الحمل, بل لوباعه ما تحمل تاقته أو بقرئة او امتهم كان من ببوع 
الجاهلية التي يعتادونها. 

وقد ظنّ طائفة أن بيع السّلّم مخصوصّ من النهي عن بيع ما ليس عنده, 
وليس هو كما ظنُوه, 


1 
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فإن السلمَ يرد على أمر مضمون في الذمة, ثابتِ فيهاء مقدور على تسليمه 
عند محله, ولا غرر في ذلك, ولا خطر. بل هو جعل المال في ذمة المسلم 
إليه. يجب عليه أداؤُه عند محله, فهو يشبه تاجيل الثمن في ذمة المشتري, 
فهذا شغلٌ لذمة المشتري بالثمن المضمون, وهذا شغل لذمة البائع بالمبيع 
المضمون, رفهذا لون وبيع ما ليس عنده لون ورأيث لشيخنا في هذا الحديث 
فصلاً مفيداً وهذه سياقته. 
قال: للناس في هذا الحديثِ أقوال_قيل: المرادٌ بذلك أن يبيعَ السّلعة المعينة 
التي هي مال الغير, فيبيقهاء ثم يتملكها. ويُسلمها إلى المشتري, والمعنى: لا 
تي ما ليس عِنْدَكَ من الأعيان, ونقل هذا التفسير عن الشافعي, فإنه يُجوّز 
ل الحال, وقد لا يكون عند المسلم إليه ما باعه, فجمله علي بيع الأعيان, 
ليكون بيع ما في الذمة عير داخل تحته سواءً كان حالاً أو مؤجلاً. 
وقال آخرون: هذا ضعيف جدا, قان حكيم بن حزام ها كان يبغ شیا مغينا هو 
ملك لغيره: ثم ينطق فيشتريه منهء ولا كان الذين يأتونه يقولون: نطلب عبد 
فلان, ولا دار فلان. وإنما الذي يفعلّه الناسن أن يأتيّه الطالبُ؛ فيقول: أريد 
طعاماً كذا وكذاء ا كذا وكذاء أو غير ذلك: فيقول: نعم أعطيك, فيبيعه 
منه» ثم يذهب, / فيحصله من عند غيره إذا لم يكن عنده: هذا هو الذي يفعله 
من يفعله من الناسء ولهذا قال "ناي قطلب متي المبيع ليس عيدق" لم 
يكل يطلب معي ما حو لوك رو لاطا ظلب الجن لم يطلت شين 
ذلك, ا leo‏ 


منه» 
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ولهذا صار الإمامٌ أحمد وطائفةٌ إلى القول الثاني فقالوا: الحديثٌ على 
عمومه يقتضي النهي عن بيع ما في الذمة إذا لم يكن عنده, وهو يتناول 
النهي عن السّلم إذا لم يكن عنده, لكن جاءت الأحاديتٌ بجواز السَّلَم 
المؤجل, فبقي هذا في السَلم الحال. 


والقول الثالث - وهو أظهر الأقوال -: إن الحديت لم يرد به النهي عن السلم 
المؤجَّلِ. ولا الحال مطلقا, وإنما أريد به أن يبيعَ ما في الذمة مما ليس هو 
فقلوكا له. ولا يقدرٌ على تسليمه, ويربح فيه قبل أن يَملكه, ٠‏ ويبضمنه: ويقدر 
على تسليمة, فهو نهي عن السلم الحالي إذا.لم يكن عند المستسلف ما 
باعه, فليزم ذمته بشيء حال: ٠‏ وبربحخ فيه, وليس هو قادراً على إعطائه. وإذا 
ذهب يشتريه؛ فقد يحضّل وقد لا يحصّل, فيو من :نوغ الغرن والمغاطرة: واذا 
كان السلم حالاً. وجب عليه تسليمّه في الحال, وليس بقادر على ذلك ويريح 
فيه على أن يَملكه ويضمنهء وربما أحاله على الذي ابتاع منه, فلا يكونُ قد 
غفل اء بل أكل المال بالباطل, وعلى هذا فإذا كان السّلم الحال 
والمسلم إليه قإدراً على الإعطاء. فهو جائز, وهو كما قال الشافعي إذا جاز 
المؤكّل, فالحال أولى بالجواز 

وما ن أن هذا مرا الت هلك الل قلق هله أن الاك أا ماله عن 
بيع شيء مطلق في الذمة كما تقدم, لكن إذا لم يجز بيعٌ ذلك, فبيعٌ المعين 
الذي لم يملكه أولى بالهنع. وإذا كان إنما سأله عن بيع شيء في الذمة, 
فإنما سأله عن بيعه حالا فإنه قال: أبيعّه. ثم أذهب فأبتاعه, فقال له: "لآ تيع 
ما لئس عِنْدَكَ", فلو كان السلف الحال لا يجورٌ مطلقاً, لقال له ابتداء: لا تيع 
هذا سواءركان عنده أو ليش عنده» فإن صاحت هذا القول يقول: بيع ما في 
الذمة الا لا يجوز ولو كان غندة ما تسلفه: بل إذا كان عنده: فإته لا ع إلا 
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مغيناً لا سخ شيا في الذمة. فلما لم يته الثيث ضلئ الله قلتت وشلم عن 
ذلك مطل بل قال: "لا كنة ها لشن عندك '. علم أنه كلى اللة غله وَسَلة 
فرق بين ما هو عنده ويملكه ويقدر على تسليمه. وما ليس كذلك. وإن كان 
كلاهما في الذمة. 

ومن تدبّر هذا تبيّن له أن القولَ الثالت هو الصوابٌ فإن قيل: إن بيع المؤجّل 
جائرٌ للضرورة وهو بيع المفاليس, لأن البائع احتاج أن يبية الى ا وليس 
عنده ما يبيعه الآن, فآما الحال, فيمكنه أن يحضر المبيع فيراو, فلا حاجة إلى 
بيع موصوف في الذمة, أو بيع عين غائبة موصوفة لا يبيع شيئاً مطلقاً؟. قيل: 
لا نسلم أن الشّلمَ على خلاف الأصل, بل تأجِيلٌ المبيع كتأجيل الثمن, كلاهما 
من مصالح العالم. 

والناسنٌ لهم في مبيع الغائب ثلاثة أقوال: وة عد ةرو عظلقفا: ولا يجوزه 
معيناً موصوفا كالشافعي في المشهور عنه؛ ومنهم من يجوّزه معي 
موضوفاء ولا يكوزه مطلقاً كاحفد وأبي حنيفة, والأظهرٌ جوارٌ هذا وهذا 
ويقال للشافعي مثل ما قال هو لغيره: إذا جاز بيعٌ المطلق الموصوف في 
الذمة. فالمعين الموصوفٌ 0 بالجواز. فإن المطاف فيه مِن الغرر والخطر 
والجهل أكثرٌ مما في المعيّن, فإذا جاز بِيعٌ حنطة مطلقة بالصفة, فجوارٌ بيعها 
معينة بالصفة أولى, بل لو جَارَ بيع المعين بالصفة, فللمشتري الخيار إذا رآه, 
جاز أيضاً؛ كما نقل عن الصحابة وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى 
الروايتين, ١‏ وقد جور القاضي: وغيره من أضحاب احفد الشّلة العال يلغظ 


550 أنه لا فرق بين لفظ ولفظ, فالاعتباڙ في العقود بحقائقها 


وعقاضدها لا بمجرد الفاظهاء وتقية بن الأعيان الحاضرة التي ب خر قيضها 
يُسهِى سلفاً إذا عجل له الثمن. كما في "المسند" عن النبي صَلى الله عليه 
لن 2 : م 

تھی 
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أن يَسْلِمَ في الحَائط بعينه إل اَن کون قَدْ بَدَا صَلآحْةٌ" , فإذا بَدَا صَلاحُةٌ 

وقال: أسلمت إليك في عشرة أوسق هن تمر هذا الحائط, جاز كما ا 
يقول: ابتعت عشرة أوسق مِن هذه اليوة: ولكن الثمن يتآخر قبصّه إلى 
كمال صلاحه, فإذا عجّل له الثمن قيل له: سلف, لأن السلف هو الذي تقدم, 
والسالف المتقدم قال الثه تعالي: فَجَعلْتَاهُمْ سَلفاً ومثلاً للآخِرين) 1‏ , 
[للزخرف: 56] والعرب سمي آول الرواحل ٣‏ السالفة, ومنه اقول التي ضلى 
الله عله وسلم: "الحق يشلفنا الصالح غتقان. بن وول الصديق 


9 
ولفظ السلف يتناولٌ القرض والسلم, لأن 0 أيضًا اساف القرض, أي: 
قمهء ومنه هذا الجديث "لآ يحل سلف وبي" ومنه الححديتٌ الآخر: "أن النبي 
كلى الله عله وسل اشتشاف بكرا وقصّى جَمَلاً راعبا" والذي يبع ما 
ليس عنده لا يقصِدٌ إلا الربح. وهو تاجرء فَيَسْتَلِفٌ بسعرء ثم يذهب فيشتري 
بمثل ذلك الثمن, فإنه يكون قد أتعتَ نفسه لغيره بلا فائدة, وإنما يفعل هذا 
ما اي اعطني, 1 فيكون أفينا: 
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انمه E e e e.‏ 
ققد يكون مایا إلى التمن, قيتستقلئة وفع به مدة إلى أن يحضل تلك 
السلعة, | لفن العام المؤكل» وهو الذي يسمي بية المقاليسش: فانه 
يكون محتاجاً إلى النهن وهو مفلس: :وليس عنده في الحال. ما يببقه: ولكن 
له ما ينتظره من مَعَلَ أو غيره؛ فيبيعه في الذمة. فهذا يفعل مع الحاجة؛ ولا 
بدونها إلا أن يقصد أن ينجر بالثمن في الحال, أو یری أنه يحصل به من 
الريج أكثر مما يفوث بالسلم: فإن المستسلف بيع السلعة في الخال بدون 
ما تساوي نقداًء والمسلف يرى أن يشتريّها إلى أجل بأرخص مما يكون عند 
حصولهاء وإلا فلو علم أنها عند طرد الأصل ثباع بمثل رأس مال السلم لم 
يتسلم فيهاء فيذهب نفعٌ ماله بلا فائدة. وإذا قصد الأجر, أقرضه ذلك قرضاء 
ولا يجعل ذلك سَلماً إلا إذا ظنّ أنه في الحال أرخصٌ منه وقت حلول الأجل, 
فالسلمٌ المؤجّل في الغالب لا يكون إلا مع حاجة المستسلف إلى الثمن, وأما 


2 


الحال, فإن كان عنده, فقد يكونٌ محتاجاً إلى الثمن, فيبيعٌ ما عنده معينا 
تارة. وموصوفاً أخرى, وأما إذا لم يكن عنده, فإنه لا يفعله إلا إذا قصد 
التجارة والربخ؛ فيبيعه بسعر, ٠‏ ويشتربه ای حت 

ثم هذا الذي قدّره قد يحصّل كما قدره, وقد لا يحصّل له تلك السلعة التي 
تسلف كا الا تين أعنى هما اسلف كثتدم: وان حصلت بغر أرخض هن 


5 


ذلك, قدم السلف إذ كان يُمكنه أن يشتريّه هو بذلك الثمن, فصار هذا مِن 
نوع المسر والقمار :والمخاطرة كهت العيد البق والبعير الشارد ناغ بدو 
ثمنه» فإن حصل؛ تدم البائع, وإن لم يحصل, تدم المشتري, وكذلك بيع حَبَلِ 
الحَبَلّة, وبيع الملاقيح والمضامين, ونحو ذلك مما قد يحصّل, وقد لا يحصل, 
فبائعٌ ها ليس عتده من جنس بانع الغرر الذي قذ 
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يحصل, وقد لا يحصل وهو من جنس القمار والميسر. والمخاطرة 
مخاطرتان: مخاطرة التجارة وهو أن يشتري السلعة بقصد أن يبيعها ويربخ 
ويتوكل على الله في ذلك, والخطر الثاني: الميسر الذي يتضمن أكل المال 
بالباطل. فهذا الذي حرّمه الله تعالى ورسوله مثل بيع الملامسة والمنابذة, 
وحَبَلِ الحَبلة والملاقيح والمضامين, ؛ وبيع الثمار قبل بدو صلاحهاء ٠‏ ومن هذا 
النوع يكور احدههما فد فَمَرَ الاخن. وظامه. ويتظلم أخذهها من الآخر بخلاق 
التاجر الذي قد اشترى السلعة, ثم بهد هذا نقص سعرّهاء فهذا من الله 
سبحانه ليس لأحد فيه جيلة, .ولا يتظلّم مث هذا مِن البائع, وبي ما ليس عنده 
عدو والمسترى ل علج أنه مه نم شري من قيرف واک الاش ل 
عَلِمُوا ذلك لم يشتروا منه, بل يذهبون ويشترون من حيث اشترى هو, 
وليست هذه المخاطرة مخاطرة التجار بل مخاطرة المستعجل بالبيع قبل 
القدرة على التسليم, فإذا اشترى التاجر السلعة. وصارت عنده ملكا وقبضاً 
فجينئذ دخل في خطر التجارة, وباع بيع التجارة كما أحله الله بقوله: (لآ 
اكوا أفوالكم تنكم بالقاطل 3 ان تكون تِجَارَةَ عَنْ ترّاض مِنكُّم) [النساء: 
9م والله أعلم. 
ذكر كم وسول الله هلي اللة فاق وهل قي رن الخضاة والقور 
ا 

"صحح مسلم" عن أبن ظريرة رضي الله كته قال" نهى رسو الله 
ضلى الله عَليْهِ وَسَلّمَ عن بيع الحصَاة وعن تنج الغزر". 
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وفي "الصحيحين" عنه: "أن رسول الله صَلَّى للم عم وسلع نهف عن 
المُلامَسَة والمِتَابَدة" زاد مسلم: "أما إلِمُلامَسَةُ: فأنَ ن تلوس كل وھا 
صَاڃیه قر تالم گآ أن يد كل واج ما ته إلى الآخر. و 


عن بيعتبر e‏ تھی عن 
المُلامَس: ة والمُتَابَدة في التيع. والمُلامَسَةٌ: لمسة الرجل توب الا بيده بالليل 
5 بالتهان ولا يكلب إلا بذلكء والمنابذة؛ أن تثية ارج إلى الرجل. ٹوته, وينبذ 
الآخر لونم ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا قر 
أما به الخصاة فهو من باب إصافة الفصدر إلى" 18 كن الها ده 
الله ة وتجوهها؛ ولس جن باب إضافة العصدر إلى مقعولة كع المنة 


00 المتهى عاد ج إلى هين القسمسس» لها تنقوية العضاة بان 
يقول: ارم هذه الحصاة, فعلى أ ثوب وقعت, فهو لك بيدرهم, وفسر بان 
ل اه ا ل ل د 
شلعة .وفيض على كذ رمن الحا ول لين ,كل خد 
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درهم؛ وفشر أت يمسك أحدهما حصاة في بيده, ويقول: أي وقت سقطت 

الحضاة: وجب البية: ٠‏ وفْسّرَ بأن يتبايعا. ویقول أحدهما: إذا نبذت إليك 

الحصاة, فقد وجب البيعٌ؛ وفْسر بأن يعترض القطيع من الغنمء فيأخذ حصاة, 
يقول: أ شاة أصبتهاء قبي لك ذا رحذه الصور كلها قاسدة لما م 
من أكل المال بالباطل, ومن العَرَر والخطر الذي هو شبيه بالقمار. 


0 
وأما بِيعٌ العَرَرِ فمن إضافة المصدر إلى مفعوله كبيع الملاقيح والمضامين 
والعَرَرُد هو الْمَبِيع نفسه, وهو فعل بمعنى مفعول, أي: مغرور به كالقبض 
والسلب بمعتى الفقيوض والفسلوت وهذا كت العيد الابق الد لا يقر 

على تسليمه, والفرس الشاردء والطير في الهواء. وكبيع ضربة الغائص وما 
تحمل شجرته أو ناقتم أو ما يرضى له به زيد, أو يهبه له, او يورثه إياه ونحو 
ذلك مما لا يعلم حصولّه أو لا يقدر على تسليمه, أو لا يُعرف حقيقته 5 
وفقدارمن ومته بع حل الختلة, كما ثبت في "الضحيحين؟ أن الب ضلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ نهى عنه, وهو نتاج النتاج في أحد الأقوال, الاي أنه أجل, 
فكانوا يتبايعون إليه هكذا رواه مسلم, وكلاهما غرر, والثالث: أنه بِيعٌ حمل 
الكرم قبل أن يبلغ, قاله المبرد. قال: والحثلة: الكرم بسكون الباء وفتحهاء 
وأما اين عمر رضي الله عنم فإنه فسرة بأنه أجل كانوا يتبايعون إليه:وإلية 
ذهب مالك والشافعيء, وأما أبو عبيدة. ففسره ببيع نتاج النتاج, قالنه ذهب 


أحمد, 
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ایی الله عند أن ات یا ا E‏ 
والعلافي. قال ايو كيد الفلائن ما في.البطون من الاجئة. والمضافين: ها 

في اضلاب؛ الفخول» .وكاتوا يتيغون الج :في بطن الثافة: وما يضريه الفحل 
في عام أو أعوام وأنشة: 

إن القصّامين التي في الضّلْب ... مَاءٌ الفُخول رفي الظَهُورالځب 

وله المعن نان الي صلى الله عله ولم هى عه قال ابن 

الأعرابي: الف رةه وطن الناقة الجر الا وال رالمان وال 

المحاقلّة والمزابنة. 

ومنه بيع الملامسة والمنابذة وقد جاء تفسيرزهما في نفس الحديث, ففي 


" صحيح مسلم' ' عن أبي هُريرة رضي إلله عنه تھی عَنْ بَيْعَتَْنِ : المُلامَسة 
الا أَمَا المُلاة مَيسَةٌ قان يلمسَ كل وَاحِدِ مِنْهُما توب صاحبه بغير تأمل 
لساب Bsr e I ll‏ 
ثوب صاحبه: هذا لفظ مسلم. 

فى "الصححين" عن أبن مد دال هاا رسيو اللدضان الله كليو وا 
مب ا او ا ا ا 
بالليل أو بالنهار, ولا يَفْلِيُةَ إلا بذلك, والمُنابذة: أن يَنبذ الرجل إلى الرجل 
ثوبّه. ونيد الآخر إليه ثوبه. ويكون ذلك بيقهما مِن غير نظر ولا تراض. 
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وفُسّرَتِ الملامسةٌ بأن يقول: بعيّك ثوبي هذا على أنك متى لمسته, ١‏ فهو 
عليك. بكذاء والمتابذة بان يقول: أي ثوب نبذته الي فهو علي بكذا, وهذا أيضاً 
نوع من الملامسة والمنابذة: وهو ظاهر كلام أحهد رَحجمه الله والغرر في 
ی و 


وليس من بت الغور بيع المفتنات في الأرض كاللفت والخزر والفجل 
والقلقاس والصل ونحوهاء فإنها معلومة بالعادة يَعْرِفُها أهل الخيرة بها 
وظاهرّها عنوان باطنها: فهو كظاهر الصَّبْرَةِ مع باطنها: ولو قُدْرَ أن في ذلك 
غرراً. فهو غرر يسير يُغتفر في جنب المصلحة العامة التي لا بد للناس منهاء 
فإن ذلك غرر لا يكون موجباً للمنع, فإن إجارة الحيوان والدار والحانوت 
مساناة لا e‏ عن غررء لأنه يعرض فيه موت ٿ الحيوان: وانهدام الدار, وكذا 
دخول الحمام, وكذا الشربُ من فم السقاء, فإنه غير مقدر مع اختلاف الناس 
في قدره, وكذا بيوعٌ الشلي وكا بيع الضئرة العظيمة التي لا تغلم مكيلها. 
وكذا بيعٌ البيض والرّمّان, والبطيخ وحور واللوز والفستق, وأمثال ذلك مما لا 
جل من الغر قليس كل رر مها للتحريم: والغرز إذا كان فا أو لا 
لمكن الاجتراز هة لم .يكن ماعا من صحة العفد:فإن الغرر الخاصل فب 
اساساف الحدر انه وداحل طون 
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الحيوان, أو آخر الثمار التي بدا صلاڅ بعضها دون بعض لا يُمكن الاحترارٌ منه, 
والغررٌ الذي في دخول الحمام. والشرب من الشقاء ونحوه غرر يسير, 
فهذان النوعان لا يمنعانٍ البيع بخلاف الغرر الكثير الذي يمكن الاحترازمنه 
رالا ردي الي ال نوت عها ستول الل الله ا 
وما كان مساوياً لها لا فرق بينها وبيته. فهذا هو المانعٌ هن صحة العقد. 

فإذا عْرِفَ هذاء فبيعٌ المغيبات في الأرض, انتفى عنه الأمران» فإن غررّه 
يسير, ولا يُمكن الاحترارٌ منه. فإن الحقول الكبار لا يُمكن بِيعٌ ما فيها مِن ذلك 
إلا وهو في الأرض, فلو شرط لبيعه إخراجّه دفعة واحدة كان في ذلك من 
المشقة, وفساد الأموال ما لا يأتي.به شرع: وإن منع بيعه إلا شيئا فشيئاً 
كلما أخرجَ شيئاً باعه. ففي ذلك من الحرج والمشقة, وتعطيل مصالح أرباب 


تلك الأموال, ومصالح المشتري ما لا يخفى, ولك مما لا يُوجبه الشارعٌ ولا 
تقوم م مصالحٌ الناس بذلك البتة حتى إن الذين يمنعون مِن بيعها في الأرض إذا 
كان لأحدهم حَرَاج كذلك, أو كان ناظراً عليه, لم يجد بُدا من بيعه في الأرض 
اضطراراً إلى ذلك, وبالجملة, فليس هذا مِن الغرر الذي نهى عنه رسولٌ الله 
صلى. اللة عليه وَسَلمَ: ولا تظير لها نهن عنه من البيوع. 

فصل 

وليس منه بيعٌ المسك في فأرته, بل هو نظيرٌ ما مأكوله في جوفه كالجوز 
واللوز والفُستق وجوز الهند. فإن فأرته وعاء له تصونّه من الآفات, وتحفظ 
عليه رطوبته ورائحته. وبقاؤه فيها أقربٌ إلى صيانته من الغش 
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والتغين والمسك الذى في الفارة عند الناس خير من المنفوض, وجرت عادة 
التجار بيعه وشرائه فيها. ويعرفون قدره وجنسه معرفة لا تكاد تختلف, 
من الغرر في شيء, فإنر الغرر هو ما تردد بين ار والفوات, وعلى 
القاعدة الأخرى: هو ما طَوبَتٌ معرفته, وجهلت دة وام هذا ونحوه, فلا 
يُسمى غرراً لا لغةَ ولا شرعاً ولا - ومن حَرَّمَ بيع شيء, وادعى أنه عَرَّرَ, 
طولب بدخوله في مسمى الغرر لغة وشرعاء وجواز بيع المسك في الغار ر 
اعد الوحيين لاصحات الشافعي: وه الراحة دلبلا والدين معوة جعلوه مثل 
بع النوى في الثم والبيض .في الدجاع: واللين في الضرع» والتيتمن في 
الوغاء. والقرق بين النوعين طاهر. 
ومنازعوهم يجعلونه مثل بيع قلب الجوز واللوز والفستق في صوانه, لأنه من 
نه, ولا ريب أنه أشبة بهذا منه بالأول, فلا هو مما نهى عنه الشارعٌ, ولا 
في معناه, فلم يشْمَلَهٌ نهيّه لفظاً ولا معنى. 
وأها بيع السمن في الوعاء, ففميه تفصيل, فإنه إن فتحه, ورأى رأسه بحيث 
بذله على حه ووضفهة: جار ينه في العا لكنه يضر تبيع الظيرة التي 
شاهد ظاهرها وإن_ لم يرهر ولم يَوصف لهي لم يجز بيعه, لأنه غرر: فإنه 
يختلِفٌ جنسا ونوعا ووصفاًء وليس مخلوقا في وعائه كالبيض والجوز واللوز 
والمسك في أوعيتهاء فلا يصح إلحاقه بها. 
وأما بِيعٌ اللبن في الضرع, فمنعه أصحابٌ أحمد والشافعي وأبي حنيفة والذي 
يجب فيه التفصيل, فإن باع الموجود المشاهة في الضرع, فهذا لا يجوز 
مفرداً. ويجوز تبعاً للحيوان, لأنه إذا بيع مفرداً تعذر تسليمٌ المبيع بعينه, لأنه لا 
عرف معدا ما وفع عليه القع فاته وإن كان مشاهدا كاللين في الظرف: 
لكنه إذا ليه خلفه مله هما لى يكن في الضرع: فاختلط الح 
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ı1 - 0 ازع‎ 


بغيره على وجه لا يتميز, وان ص الخديث الذي رذاة الط نابي في معجمه - 
من حديث- ابن عباس أن رسول الله ضلئ الله عله وسلم: "نهى أن باع 
صوفٌ على ظهرء أو لَبَنْ في صَرْعَ " فهذا إن شاء الله محمله, وأما إن باعه 
آصعاً معلومة من اللبن يأخذه من هذه الشاة, افجاعة عا اها معلومة, 


فهذا بمنزلة بيع الثمار قبل بُدُوٌّ صلاحها لا يجوز وأما إن باعه لبناً مطلقاً 
موصوفاً في الذمة, واشترط كونه من هذه الشاة أو البقرة._ فقال شيخنا: 
هذا جاتن واحتع يما في "المسند" من أن النبي ضلى. الله فان وشلم نه 
أن لے کا يعي الا أن يكون واا هد قال فإذا بدا صلاحه, 
وقال: أسلمث إليك في عشرة أوسق من تمر هذا الحائط, جاز كما يجوز أن 
يقول: اعت منك عشرة أوسق من هذه الصبرة: ولكن الثمن يتاخن قيضه 
إلى كمال صلاحه, هذا لفظه. 

فصل 

وأما إن أجره الشاة أو البقرة أو التاقة مدةً معلومة لأخذ لبنها في تلك 
المدة, فهذا لا يُجَوّرُّهِ الجمهورٌ؟ واختار شيحُنا جوازه, وحكاه قولاً ليعض آهل 
العلم. وله فيها مصنّفٌ مفرد. قال: إذا استأجر غنماً أو بقراء أو نوقا بام 
اللبن بأجرة مسماة وعلفها غلى المالك: أو بأجرة مسماة مع 
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علفها على أن أَخْدَ اللبن, جاز ذلك في أظهر قولي العلماء كما في الظئر 
قال: وهذا يتشبه البيع, ٠‏ ويُشبه الإجارة, ولهذا يذكرّه بعص الفقهاء في البيع, 
وبعضّهم في الإجارة, لكن إذا كأن اللبن يحصّل بعلف المستأجر وقيامه على 
الغنم, فإنه يشبه إستئجار الشجر, وإن كان المالك هو الذي يَعلِقها, وإنما 
يأخدٌ المشتري لبناً مقدراً. ففذا بِيعٌ محض, وإن كان يأخذ اللبن مطلقاً. فهو 
بح أيضاء: فإن صاحب اللبن يوفيه اللبن بخلاف الظئرء فانم هي تسقي 
الطفل, ولیس فذا داخلاً فيما نهى عنه صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و مَ من بيع العَرّر, 
لأن الغرر ترد بين الوجود yT‏ الا 
الذي هو الميسرء والله حرم ذلك لما فيه مِن أكل المال بالباطل, وذلك من 
الظلم الذي حرمه الله تعالىء وهذا إنما يكون قماراً إذا كان أحدٌ المتعاوضين 
يحصل له مال, والآخر قد يحصّل له وقد لا يحصل, فهذا الذي لا يجورٌ كما في 
بيع العبد الآبق, والبعير الشارد, وبيع حَبَلِ الحَبَلَة, فإن البائع يأخدٌ مال 
المشتري. والمشتري قد يحصل له سَيء, وقد لا يحصّل, ولا يعرف قدر 
الحاصل, فاد إذا كان شيئا معروفاً بالعادة كمنافع الأعيان بالإجارة مثل 
متقعة الأرض والدابة: ومنل لين الظثر المغتاد: ولبن البهائم المعتاد: ومثل 
الثمر والزرع الماد فهذا كله من باب واحد وهو جائز, 

نم إن حصل على الوجه المعتاد. وإلا حط عن المستأجر بقدر ما فات من 
المفعة المقصودة: وهو مئل وضع الجاتحة في البيع؛ ومثل ها إذا تلف بعضة 
المبيع قبل التمكن مِن القبض في سائر البيوع. 
فإن قيل: مَوْردٌ عقد الإجارة إنما هو المنافع, لا الأعيان, ولفذا لا يَصِحُ 
استئجارٌ الطعام ليأكله, والماء ليشربه, وأما إجارة الظئر. فعلى المنفعة 
وهي وضع الظطفل في خجرهاء:والقافه تديهاء واللبث ندعل ضهنا 
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وتبعاً, فهو كنقع البئر في إجارة الدارء ويغتفر فيما دخل ضمناً وتبعاً ما لا 
قيل: السام دن اسن ركد 

أحدها: منع كون عقد الإجارة لا يَرِدُ إلا على منفعة, فإن هذا ليس ثابتاً 
بالكتاب ولا بالسنة ولا بالإجماع, بل الثابث عن الصحابة خلافه كما ص عن 
فقضى بها ديته, والحديقة: هي النخل, + فهذه إجارة الشجر اك ردا للق 
فذقت أمين المؤمنين. قمر ين الخطاب رضي الله عله ولا نعلم له في 
الصحابة مخالف, واختاره أبو الوفاء بن عقيل من أصحَاب أحمد, واختيار 
شَيخناء فقولكم: إن مورد عقد الإجارة لا يكون إلا متفعة غير مسشلم: ولا ثابت 
بالدليل. وغاية ما معكم قياس محل النزاع على إجارة الخبز للأكل, والماء 
للشرب: وهذا من أفسد القياس: فإن-الخبز تذهب: عيثه ولا تستحلف مثله 
بخلاف اللبن ونقع البثر, ذاه لجا كان س وک ا فشيئاً, كان 
بمنزلة 

يوضحه الوجه الثاني: وهو أن الثمر يجري مجري المنافع والفوائد في الوقف 
والعارِيّة ونحوها فيجورٌ أن يقف الشجرة ¡ لينتفع أهل الوقف بثمراتها كما يقفٌ 
الأرض, لينتفع أهل الوقف يغلتها. ويجوز إعاره الشجرة, كما يجوز إعارة 
الظهر, وعاريّة الدارء ومنيحةٌ اللبن, وهذا كل تبرع بنماء المال وفائدته. فإن 
من دفع عقاره إلى مَنَ يسكتثه, فهو بمنزلة م مَنْ دفع دابته إلى من يركبهاء 
وبمنزلة مَن دفع شجرة إلى من يستثهرّهاء ورا عه ونع أرصّه إلى من 
يزرَعهاء وبمنزلة من دفع شاته إلى من يشرب لبنهاء فهذه الفوائد تدحل في 
عقود التبرع, سواء كان الأصل مُحَبَّسا 
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بالوقف, أو غير محبس. 000 أيضاً في عقود المشاركات, فإنه إذا دقع 
شاة, أو بقرة, أو ناقة إلى من يعمل عليها بجزء من دَرّها ونسلها, صم على 
أصح الروايتين عن أحمد فكذلك يدخلٌ في العقود للإجارات. 

يوضحه الوجه الثالث: وهو أن الأعيات نوعان: نوع لإإيستخلف شيئاً فشيئاً: بل 
إذا ذهب ذهب حفلة: ونوع شلف شتا فشيناء كلما دهت مته شي خلقه 
شيء مثله: فهذا رتبة وسطي بين المنافع وبين الأعيان التي لا ُشتخلف, 
فينبغي أن ينظر في شَبَهِهِ بأيّ النوعين, فيُلحق بة: ومعلوم أن َس سَبَهَهٌ بالمنافع 
أقوى, فإلحاقه بها أولى. 

توضحه الوجه الراع: .وهو أن الله سبحاته نص في كتابه على إجارة الظئن 
وسمّى ما تأخذه أجرا, وليس في القرآن إجارة منصوص, عليها في شريعتنا 
إلا إجارة الظئر بقوله تعالى: [فَإِنْ أَرَصَعْنَ لكم فآتوقة ُن ورهن واوا 
بَِتَكُمْ يمَعروفي) [الطلاق: 6], قال شيخنا: LL‏ لظا أنها خلاف 
القاس حيبت وقد أن الإجارة لا تكون إلا على منفعة, ولیس الأمرٌ كذلك, بل 
الإجارة تكون على كل مأ يُستوفى مع بقاء أصله» سواء كان عيناً أو منفعة, 
كما أن هذه العينَ هي التي توقف وثُعار فيما استوفاه الموقوف عليه 
والمستعيرٌ بلا عوضٍ يستوفيه السا وبالعوض» فلما كان لبن الظطئرء 
مستوفى مع بقاء الأصل, جازت الإجارة عليه كما جازت على المنفعة, وهذا 


محض القياس, فإن هذه الأعيان يُحدثها الله شيئاً بعد شيءء وأصلّْها باق كما 
يُحدِتٌ الله المنافعَ شيئاً بعد شيء, وأصلّها باق. 
ويوضحه الوجةٌ الخامسن: وهو أن الأصل في الّعقود وجوبٌ الوفاء إلا ما حرّمه 
الل ورسولّه. فإن المسلمين على شروطهم إلا شرطاً أحلّ حراماًء أو حرّم 
حلالا, فلا يحرّم من الشروط والعقود إلا ما حرّمه اللة ور 
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وليس مع المانعين نصٌ بالتحريم البتة. وإنما معهم قياس قد عُلِمَ أن بين 
الأصل والفرع فيه من الفرق ما يمنع الإلحاق, وأن القياسَ الذي مع مَنْ ؛ أجاز 
ذلك أقربٌ إلى مساواة الفرع لأصله, وهذا ما لا حيلة فيه, وبالله التوفيق 
بيوصحه الوجه السادس: وهو أن الذين منعوا فذه الإجارة لما زاوا إجارة 
الظثر ثابتة بالنص والإجماع, والمقصود بالعقد إنما هو اللبنُ. وهو عين, 
تمخلوا لجؤارها ا يعلمون هم والمرضعة والمسشاحة يطلاته, ففالوا: الفقة 
إنما وقع على وضعها الطفل في حَجرها وإلقامه ثديها فقط, واللبن يدخل 
تبعاً. والله يعلم والعقلاء قاطبة أن الأمر ليس كذلك, وأن وضع الطفل في 
حجرها ليس مقصودا أصلًّ ولا ورد عليه عقدٌ الإجارة, لا عرفاً ولا حقيقةً ولا 
شرعا, ولو اأرضعت الطفل وهو في حجر غيرهاء أو في مهده» لاستحقت 
الأجرة. ولو كان المقصودٌ إلقامَ الثدي المجرد, لاستؤجر له كل امرأة لها 
ثدي, ولو لم يكن لها لبن, فهذا هو القياس الفاسِدٌ حقاً, والفقه البارد. فكيف 
يقال: إن إجارة الظئر على خلاف القياس, ويُدعى أن هذا هو القياسٌْ 
الصحيح. : 060 00 

الوجه السابع: أن النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ, ندب إلى منيحة العئز والشاة 
للبنها: وخض على ذلك وذكر ثوات as lG‏ 
فإن هبة المعدوم المجهول لا تَصِةٌ, وإنما هو عاريّة الشاة للانتفاع بلبنها كما 
تعيره الذابة لركوبها: فهذا إباحة للانتفاع يدرهاء وكلاهما في الشرع 
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واحد. وما جاز أن يستوفى بالعاريّة جاز أن يستوفى بالإجارة, فإن موردهما 
واج وانها بخلفان فى الشرع بهذا والمعاوضة على الآخر. 

والوجه الثامن: فا رؤاه حرب الكرماني قي "مسائلة": حدتنا سعيد بن 
منصور, حدثنا عباد بن عباد. عن هشام بن عروة, عن أبيه أن أسيد بن حصّير 
توفي وعليه ستة آلافِ درهم دين فدعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
"غرماءه, فَقَبَلَهُمْ أرضّه سنتين", وفيها الشجر والنخل, وحدائقٌ المدينة 
الغالب عليها النخلٌ والأرضٌ البيضاء فيها قليل, فهذا إجارة الشجر لأخذ 
ثمرها. ومن ادعى أن ذلك خلاف الإجماع. فمن عدم علمه. بل ادعاء الإجماع 
على جواز ذلك أقربٌ, فإن عمر رضي الله عنه فعل ذلك بالمدينة النبوية 
بمشهد المهاجرين والأنضان وهي قضة في فظتد الاشتهان ولم يقابلها أحد 
بالإنكار. بل تلقاها الصحابةٌ التسليم والإقرارء وقد كانوا يُتكرون ما هو ڈوتها 
وإن فعله عمرٌ رضي الله عنه, كما أنكر عليه عمرانٌ بن حصين وغيرّه شان 


متعة الحج ولم ينكر أحد هذه الواقعة. وسنبين إن شاء الله تعالى أنها محضْ 
القياسء وأن المانعين منها لا بد لهم منهاء وأنهم يتحيّلون عليها بحيل لا تجوز. 
الوجه التاسع: أن المستوقى بعقد الإجارة على زرع 2 هو عينٌ مِن 
الأعيان وهو المغل الذي يستغله المفستاجة, وليس له مقصودٌ في منفعة 
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الأرض غير ذلك, وإن كان له قصد جرى في الانتفاع بغير الزرع, فذلك تبع. 
فإن قيل: المعقودٌ عر عر سو ب ا ع د 
قن هذه المتقعة: كما لو اسا جر لحفر بتر فخرع منها الفاع: فالفعقوةٌ علية 


مقصودة لغيرها, ليس له فيه منفعة, بل هو تعب ومشقة, وانعا قفو وخا 
يُحَدِثُه الله من الحبٌ بسقيه وعمله: وهكذا مستاجد الشاة للبنها سواء 
مقصوده ما يُحدثه الله من لبنها بعلفها وحفظها والقيام عليهاء فلا فرق بينهما 
البتة إلا ما لا ثناط به الأحكامٌ من الفروق الملغاة. وتنظيركم بالاستئجار لخفر 
البئر تنظيرٌ فاسدء بل نظ حفر الو أن يستاجز أكاراً لحرت أرضه ويبدرها 
ويسقيهاء ولا ريب أن تنظير إجارة الحيوان للبنه بإجارة الأرض لمغلها هو 
محضٌ القياس وهو كما تقدّم أصحٌ من التنظير بإجارة الخبز للأكل. 

يوضحه الوجه العاشر وهو أن الغرر والخطر الذي في إجارة الأرض لحصول 
مغلها أعظمٌ بكثر مِن العَرَر الذي في إجارة الحيوان للبنه. فإن الآفات 
والموانع التي تعرض للزرع أكثرٌ من آفات اللبن, فإذا اغتفر ذلك في إجارة 
الأرض, فلأن يتغفر في إجارة الحيوان للبنه اولي وأخرض: 


فصل 
فالأقوال في العقد على اللبن في الضرع ثلاثة. 


أحدها: منعه بع وإجارة وهو مذهب أحمد والشافعي عاب حنيفة. 
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والثاني: جوازة عا واجارة. 

والثالث: جوازه إجارة لا بيعاً. وهو اخثيار شيختا رحمة. الله. 

وقي المتع س بت اللنن في اله حارم اة ها حت فهو بن قرو 
وهو طعيف عن حبيب بن الزير: عن عكرمة, عن ابن عباس رضي الله 
عنهما مرفوعا: " هی أن يباع ضوف على ظهر. أو سَمْنْ في لبن او لٻ في 
ضرع" . وقد رواه ال يي ا 0 رضي آلله عنهما 
من قوله دون ذكر السمن رواه البيهقي وغيره. 

والثاني حديٹ رواه ابن ماجه عن هشام بن عمارء حدثنا حاتم بن إسماعيل, 
حدثنا جَهْضَّمٌ بن عبد الله اليماني» عن محمد بن إبراهيم التاهلي, ٠»‏ كن محمد 
بن زيد العبدي؛ عن شهر بين حوشب, عن أيي سعيد الخّدري رضي الله عنه 
قال: هى رسول الله حلي الله ا ودل عن شراء ما في يلون الأنعام 
حتى تضع, وعما في ضروعها إلا بكيل أو وزن. وعن شراء العبد وهو آبق, 


وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض. وكن ضربة 
الغائض". ولكن لهذا الإساذ.لا قوم به حجة, والنهئ عن شراء ما في يطون 
الأنعام ثابث بالنهي عن الملاقيح والمضامين, والنهي عن شراء العبد الآبق, 
رف ابق جعلوم بالتهى عن بيع الغرن.والامين عن شراء اله نم حن نسم 
داخل في النهى عن بخ ماالبين عند جهو بغ رر ومخاطرة ر ل 
الصدقابٌ قبل قبضهاء وإذا كان النبئٌ صَلَّى الله عله وَسَلَْمَ نهى عن بيع 
الطعام قل قيضة مع انتقالة إلى المشترى ونيوت ملكة عليه وتعيينه 
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له. 0 به: فالمقائمٌ والصدقات قبل قبضها أولى بالنهي. وأما 
به الغائص, فغرر ظاهر لا خفاءً به. 
وأما با البن فى الصرع., فإن كان معيناً لم يمكن تسليځ المبيع بعينه, وإن 
الصبرة وهذا النوع له جهتان: بجهة اطا وجهةٌ تعيين, ولا تنافي بينهماء وقد 
ذل على جواره ته النبي على الله عليه وَسَلْمَ أن يُسلم في حائط بعينه إلا 
أن يكون قد بدا صلاحّه, رواه الإمام أحمةء فإذا اسلم إليه في كيل معلوم من 
لبن هذه الشاة وقد صارت لبوناً, جاز. ودخل تحت قوله: "ونهى عن بيع ما ًِ 
في ضروعها إلا بكيل أو وزن" . فهذا إذنٌ لبيعه بالكيل والوزن معيناً أو مطلقاً, 
اماد : ولم يشترط شوى الكيل والوزن: ولو كان التعيين شرطاً 
O‏ 
فإن قيل فما تقولون لو باعه لبنها أياماً معلومة من غير كيل ولا وزن. 
قيل: إن ثبت الحديث, لم يجز بيعه إلا يكيل أو وزن: وإن لم يثبت. وكان لبئها 
فعلوها لا يختلفٌ بالعادة, جاز بیغه أنافاء وجرى حكمّه بالعادة مجرى كيْلِه أ 
وزنه. وإن كان مختلفا فمر فمرة يزيد ومرة يَنْقُصُء أو ينقطعٌ, فهذا غرر لا يجوز, 
وهذا بخلاف الإجارة, فان اللبن يحرّث على مُلكه بعلفه الدابة كما يحدّث 
الحبٌ على ملكه بالشّقيء فلا عَرَرَ في ذلك, نعم إن تَقَصَ اللبنٌ عن العادة, 
أو انقطع, فهو بمنزلة تُقصان المنفعة في الإجارة؛ أو تعطيلها يثبت للمستأجر 
حق الفسخ, أو ينقص عنه من الأجرة بقدر ما نقص عليه من المنفعة. هذا 
قیاسه المذهب, وقال ابن عقيل. وصاحب "المغني": إذا اختار الإمساك لزمته 
جميعٌ الأجرة, لأنه رضي بالمنفعة ناقصة, فلزْمَه 
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جميعٌ العوض, كما لو رضي بالمبيع معيباء والصحيحٌ أنه يسقّطٌ عنه من الأجرة 
را من المتفعة: لأنة إنما بذل العوض الكامل في منفعة كاملة 
شليفة: الم تسلم لد لماز هة خم الخوض. 
00 انه رضي بالمتفعة میت فهو كما لو رضي بالتيع فخا جوابه من 


ع أنه | رركي به فعها: بأن يأخذ أرشه كان له ذلك على ظاهر 
المذهب, فَرِضَاهٌ بالعيب مع الأرش لا يُسقط حقه. 


اني إن فلا زنه لا ارون السك له الرى لم رم سفوظ الأريش فى 
الإجارة, لأنه قد استوفى بعضّ المعقود عليه, فلم يمكنه رذ المنفعة كما 
قبضهاء ولأنه قد يكون عليه ضرر في رد باقي المنفعة, وقد لا يتمكن من 
ذلك ققد لا يجه يدا نالعال لر > يتمع ال جرة بع العيب ال 
عاش ومتعه هن استد راك طلافته إلا الس صور عليه ولا سيما الس اجر 
الزرع والغرس والبناء, أو مستا حو دابة للسفر فتتعيبٌ في الطريق, 
فالصوات أنه لا أرق في الحين لممسك اله الوده وأنه. في الإجارة له الارش 
وال توضع هذا أن الل لى الله ارا حكم بوص الاح وهي أن 
يسقط عن مشتري الثمار من الثمرة, بقدر ما أذهبت عليه الجائحة مِن ثمرته 
ونمسك الياقي بقسطه من الثمن. وها لان الثمار لم تسنتكمل صلاحها دفعة 
واحدة, ولم تجر العادةٌ lel I‏ تؤخذ شيئ فشيتاً, . فهي 

تمنزلة المقاف في الرجارة موان والنبي صَلَى الله اه وم فى الما 
ر المشتري بين الرد وبين الرمساك بل ارش: وفي الثمار جعل له الإمساك 
مع الأريش: والفرق ما ذكرناه, والإجارة أشية ” ببيع الثمار. وقد ظهر اعتبار هذا 
الشيد في وضع الشارة الاح فيل قيض الل 
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فإن قيل: فالمنافع لا تُوضع فيها الجائحةٌ باتفاق العلماء. 

قيل ليس هذا مِن باب وضع الجوائح في المنافع, ومن ظنّ ذلك, فقد وهم, 
قال شیځنا: وليس هذا مِن باب وضع الجائحة في المبيع كما في الثمر 
العلماءٌ على أن المنفعة في الإجارة إا ا ا فإنه 
ا ل فيعوت قبل ا ون قيضه ودة 

دن ا الات بل راع ا لسعم رم 
لآفة حصلت لم يكن عليه الأجرة. 

وإن نبت الزرع, ثم حصلت آفة سماوية أتلفته قبل التمكن مِن حصادهء ففيه 
نزاع, فطائفة الحقته بالثمرة والمنفعة, وطائفة فرقت, والذين فقوا بينه 

و الثمرة والمنفعة قالوا: م ا المنفعة, دفن 
0 بينهماء قالوا المقصوة ااا فإذا حالت الآفةٌ السماوية " 
اسه بالإجارة, كان قد تلف المقصودٌ بالعقد قبل التمكن من 
قبضه. وإن لم يُعاوض على زرع, فقد عاوض على المنفعة التي يتمكن بها 
المستاجحر من حضول:الزرع, فإذا حضلت الأفة السماؤية المفسدة للررع 
قبل التمكن من حصاذة لم تسلم المتفعة المعقود غليها: بل تلفت قل 
التمكن من الانتفاع. ولا فرق بين تعطيل منفعة الأرض في أول المدة أو في 
آخرها إذا لم يتمكن من استيفاء شيء من المنفعة, ومعلوم أن الآفة 
السماوية إذا كانت بعد الزرع مطلقاً بحيث لا يتمكن من الانتفاع بالأرض مع 
تلك الآفة, فلا فرق بين تقدمها وتأخرها. 
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فصل 

وأما بيعٌ الصوف على الظهرء فلو صعّ فذا الحديتٌ بالنهي عنه. لوجت القول 
به, ولم تسغ مخالفته وقد اختلف الروايةٌ فيه عن أحمد, فمرة منعه: ومرّة 
اعازه قوط ج و :في الخال وقعه هذا القول انه معلوم تكن تسليفقة: 
فجاز بيعه كالرطبة, وما يقدر من اختلاط المبيع الموجود بالحادث على ملك 
البائع يرول بجرّه في الحال, والحادث بسير جدا لا تمكح ضيطة: هذا ولو 
قيل بعدم اشتراط جره في الحال:.ويكون كالرطية التي تؤخذ شيا فسا 
وإن كانت تطول في زمن أخذها كان له وجه صحیح؛ وغايته بيع معدوم. لم 
يخلق تبعا للموجودء فهو كأجزاء الثمان التي لع تخلق: فإنها تيع الفوجود 
منها. فإذا جعلا للصوف وقتا معينا يؤخذ فيه كان بمنزلة اخذ الثمرة وقت 
كمالها. 

ويتوضح هذا أن الذين منعوه قاسوه على أعضاء الحيوان وقالوا: متصل 

بالحيوان فلم يجز إفراده بالبيع كاعضائه. وهذا من أقسد القياس” 5 
الأعضاء لا تمكن تسابفها مع سلافة الجوان. 

فإن قيل: فما الفرق بينه وبين ن اللبن في الضرع وقد سوغتم هذا دونه؟ قيل: 
اللبن في الضرعء, يختلط ملك ملك المشتري فيه بملك البائع سريعا . فإن اللبن 
سريع الحدوث كلما حلبه: > در بخلاف الصوف. والله اعلم واحكم. 
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